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 :   تمــهيــــد
د المتبادل إلى تحويل  الاتفاقية          لقد أدى التوسع التجاري والتطور الاقتصادي العالمي ، وتنامي درجة الاعتما           

 إلى المنظمة العالمية للتجارة والتي أصبحت الخدمات مجالا من مجالاتها على             -الجات–العامة للتعريفات والتجارة    
 . المستوى الدولي و القطري من خلال الإتفاقية العامة للتجارة في الخدمات

نظام التجاري والمالي العالمي الجديد، فإننا سنقسم هذا الفصل              ولإبراز طبيعة اتفاقية تحرير الخدمات في ظل ال       
 :إلى ثلاث مباحث هي

 : خصائص النظام التجاري والمالي العالمي الجديد :  المبحث الأول -    
 : طبيعة الاتفاقية العامة للتجارة في الخدمات:  المبحث الثاني-   

 يةتحرير تجارة الخدمات المال: المبحث الثالث -    
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 : خصائص النظام التجاري والمالي العالمي الجديد :     المبحث الأول 
 نتناول في هذا المبحث ملامح النظام التجاري والمالي العالمي الجديد من خلال تطرقنا في العنصر الأول للعولمة                     

النظام المالي وأهم مستجداته  وجهود       لخصائص   والإقليمية التجاريتين، في حين نستعرض في العنصر الثاني         
    . إصلاحه

  وخصائصه النظام التجاري العالمي الجديد:المطلب الأول
تزامن تكثيف الجهود الدولية لعقد مفاوضات تهدف إلى إنشاء نظام تجاري متعدد الأطراف مع تنامي                 

مختلف « يعرف بأنه    نظام تجاري عالمي،     تكوين التكتلات والتجمعات الاقتصادية، وانتهى الأمر إلى تكوين        
دول، شركات،  : القواعد والمبادئ والاتفاقيات والمؤسسات التي تعمل على تنظيم التجارة بين مراكز قرارات             

العولمة من خلال آليات منظمة التجارة العالمية،        بتميز  ي، و 1»بهدف بناء سوق عالمية وموحدة    -تجمعات جهوية 
وسنتناول في هذا   . لات الإقليمية والاقتصادية التي تهدف إلى إنشاء مناطق للتبادل الحر         والإقليمية من خلال التكت   

 .   والإقليمية من خلال التكتلات الإقليمية. العنصر العالمية من خلال المنظمة العالمية للتجارة

 :تطور النظام التجاري العالمي   .الفرع الأول
ة للنظام التجاري العالمي    دير من خلال التعرض للهيئة الم      سيتناول هذا العنصر من الوجهة التجارية       

  ولاهم مبادئ هذا النظام ولكن وقبل ذلك سنتطرق وبإيجاز إلى بنية الاتفاقيات             -المنظمة العالمية للتجارة  . الجديد
 .  في ظل هذا النظامالتجارية

  في ظل النظام التجاري متعدد الأطراف  التجارية الاتفاقياتمضمون.أولا
تمثل النظام التجاري متعدد الأطراف في مختلف المبادئ المستوحاة من الاتفاقيات التي تنظم التجارة                ي

 .والتي تطورت عبر مراحل عديدة منذ نشأة الجات إلى تأسيس المنظمة العالمية للتجارةالدولية 

                                                           
،الملتقى الدولي الأول حول الجزائر و النظام العالمي الجديد للتجارة،جامعة "مكانة الدول النامية في النظام التجاري العالمي للتجارة"دمدوم كمال،  1

 .184 ،ص30/04/2002و29:عنابة، أيام
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 - الغات-الإتفاقيةالعامة للتعريفات والتجارة.1 
ظهرت ضرورة ملحة لإعادة ترتيب الأوضاع الاقتصادية العالمية المتردية،          فلثانية  انتهت الحرب العالمية ا           

إنشاء صندوق النقد الدولي وإنشاء البنك الدولي للإنشاء والتعمير بمقتضى اتفاقية           بقامت الدول الصناعية الكبرى   ف
 1947عام  " كوبا" "اناهاف"، وأثناء انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتوظيف في           1944بريتون وودز   

غير أن  . ة ميثاق منظمة التجارة الدولية    غاجتمعت الدول الشريكة التجارية الرئيسية في العالم واتفقت على صيا          
تلك المنظمة لم تنشأ بسبب رفض الكونجرس الأمريكي المصادقة على ميثاق هافانا وذلك لاحتوائه على أحكام من                 

 .ياستها الوطنيةس سيادة الدول في رسم سشأنها أن تم
وعوضا عن ذلك قررت الدول المشاركة أن تأخذ جزء من ميثاق هافانا، الذي يتعلق بتنظيم المعاملات                 

الغات  في التجارة الدولية وصياغته في اتفاقية سميت بالاتفاقية العامة للتعريفات والتجارة أو                    
GénéralAgreementon tariffs and trade" "    قية مؤقتة إلى أن يتم التصديق       وقد اعتبرت هذه الاتفا

 عندما أصبح واضحا أن التصديق      ها، ولكن تم التخلي نهائيا عن فكرة تأسيس       OCIعلى منظمة التجارة الدولية     
ات بأنها الغتعرف ، و48 يناير قدبدأ إعمال إتفاقية الغات في على ميثاقها من السلطات التشريعية أمر غير ممكن، و        

طراف تتضمن حقوقا والتزامات متبادلة عقدت بين حكومات الدول الموقعة عليها والتي            معاهدة دولية متعددة الأ   "
،وقدبلغ عدد أعضاء الغات    1"تعرف اصطلاحا بالأطراف المتعاقدة بهدف تحرير العلاقات التجارية الدولية للسلع          

 .دولة )124 (1994حتى أكتوبر 

 لغاتداف اتفاقية اأه.1-1
مزايا  الإتفاقية    تتضمن    سعت الدول المتعاقدة إلى تحقيقها     هدافمن الأ الغات مجموعة   حددت اتفاقية    

 :2والتزامات تبادلية في مجال سياسات التجارة الخارجية، ويمكن تلخيص أهدافها العامة فيمايلي

 :الأهداف التجارية. أ  

 ؛ إلى الأسواق ومصادر المواد الأوليةرفع العوائق التي تحول دون الوصول -

حجم التجارة الدولية وإزالة القيود المحلية من خلال تخفيض القيود الكمية              و تنمية    ضمانمحاولة   -
 ؛والجمركية

  عن طريق التفاوض تحت رعاية إدارة الجات؛المشكلات المتعلقة بالتجارة الدوليةحل  -

يتحقق المية، و ارد الاقتصادية الع  والاستغلال الكامل للم  حيث تسعى الإتفاقية لتحقيق     :الأهداف الرأسمالية .   ب
التوسع في الإنتاج والمبادلات التجارية الدولية السلعية، وتشجيع الحركات الدولية لرؤوس الموال،            هذا من خلال    

 وما يرتبط بها من زيادة الاستثمارات العالمية؛

                                                           
 .16ص ،2000 ،مكتبة مدبولي:قاهرة ال،الآثار المحتملة لمنظمة التجارة العالمية على التجارة الخارجية للدول النامية فضل علي  مثنى ،  1
 .24 ص ،1996 ،مركز المحروسة للبحوث والتدريب والنشر: ، مصر2 ط،الجات وذهب الجنوب ،علاء كمال 2
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تحقيق  من خلال العمل على رفع المستوى المعيشي في الدول المتعاقدة،         وتتمثل في  :الأهداف الإجتماعية .    ج
تنشيط الطلب الفعال بالأطراف    مما يسمح ب  مستويات التوظيف الكامل بها، والارتفاع بمستويات الدخل الحقيقي         

 المتعاقدة؛

 -الغات- الأساسية للإتفاقية العامة للتعريفات والتجارة المبادئ.1-2

 : فصيل لاحقاسنتعرض لها بالتوت على عدة مبادئ أساسية نكتفي بذكر أهمها، فيمايلي الغاقوم ت 
     استخدام الرسوم الجمركية كوسيلة لحماية المنتجات الوطنية -     ب مبدأ الدولة الأولى بالرعاية- أ
         مبدأ عدم التمييز-  و مبدأ تقييد الرسوم الجمركية بسقوف ملزمة -د       مبدأ المعاملة الوطنية-ج 

 املة التفصيلية في العلاقات التجارية بين الشمال والجنوب مبدأ المع-   يمبدأ المفاوضات التجارية -  ه
 .  منع ممارسة سياسة الإغراق-                ط مبدأ التبادلية-            زتسوية المترعات التجارية - ر
 

 -اتلغا-العلاقات التجارية في طل الإتفاقية للتعريفات والتجارةمراحل تطور .2     
لتحقيق  كبيرة   ن إنشاء الجات هو تحرير التجارة الدولية، وقد بذلت مجهودات           كان الهدف الأساسي م    

هذا الغرض من خلال إجراء سلسلة من المفاوضات في صورة جولات متعاقبة تشارك فيها الدول الأعضاء في                   
يل تبادل  الاتفاقية بغرض توسيع نطاق المشاركة وحجم التنازلات الجمركية المتبادلة بين مختلف الأطراف، وتسه             

 . السلع

   التجارية وإنجازاتهاجولات المفاوضات . 2-1
د من جولات المفاوضات بين الدول الأعضاء، اختلفت هذه الجولات في طولها             يعدالات بعقد   لغة ا أمانقامت     

 : وكان من أهم إنجازاتها الزمني والموضوعات الرئيسية التي عالجتها،
  عبر فترة زمنية طويلة؛تخفيضات نسبية للرسوم الجمركية-   
 عند إنشاء الغات إلى      %20زيادة قيمة التجارة السلعية المشمولة ضمن مفاوضات التخفيض والتحرير من           -   

 . عند بداية جولة الأوروغواي% 50
توسيع موضوعات المفاوضات لتشمل الرسوم الجمركية وغير الجمزكية، والإنحراف والإتفاقيات الخاصة،            -    

 .ةوالجماعي
 . الأولى في مجال تحرير التجارة متعددة الأطراف7والجدول التالي يقدم ملخصا لأهم إنجازات الجولات     
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 )01(جدول رقم 
 أهم  إنجازات الجولات الثمانية للمفاوضات التجارية تحت إشراف الجات

موضوعات 
 المفاوضات

معدلات الرسوم   
الجمركية بعد نهاية   

 المفاوضات

وية النسب المئ  
للتخفيضات 

 الجمركية

قيمة التجارة السلعية   
موضوع المفاوضات 

 )مليار دولار( 

عدد الدول  
 المشاركة

 الفترة الزمنية      
 للمفاوضات

 الجولات

 جنيف 1947 23 10 %40 - الرسوم الجمركية
 أنيسى 1949 13 - - - الرسوم الجمركية
 توركواي 1951 38 - - - الرسوم الجمركية

 جنيف 1959 26 2.5 - - لجمركيةالرسوم ا
 ديليون 1961-1960 26 4.9 - - الرسوم الجمركية

الرسوم الجمركية    
وتحديد إجراءات    

 مكافحة الإغراق

 كينيدي 1964-1967 62 40 49% 8.7%

الرسوم الجمركية    
والرسوم غير الجمركية   

 و الاتفاقيات الخاصة

 طوكيو 1973-1979 102 155 34% %  4.7

 :صدرالم      
، معهد السياسات الاقتصادية، صندوق النقد العربي،       "منظمة الجات والمنظمة العالمية للتجارة    " جمال الدين زروق،     -            

  .11،ص 1998 جويلية 25 -7أبوظبي، 

 .       99– 98 فضل علي مثنى، مرجع سابق،ص-           

 وأهم إتفاقياتهاة الأطراف  الأرغواي للمفاوضات التجارية متعددجولة. 2-2    

 عقد أول اجتماع وزاري للأطراف المتعاقدة في الجات وذلك عقب انتهاء جولة طوكيو،              1982في نوفمبر           
 :1وكانت الولايات المتحدة صاحبة فكرة عقد هذا المؤتمر وقد حاولت من خلاله التوصل إلى تحقيق

 لإرغامها على الحد من إجراءات دعم الصادرات الزراعية         ةوروبيالأالضغط على دول الجماعة الاقتصادية       .    أ
CAPات؛ لغ باعتبار ذلك منافيا لقواعد المنافسة الدولية ولروح ا 

إقناع بقية الأطراف بضرورة أن يتسع نظام أحكام الجات ليشمل إلى جانب التجارة الدولية في السلع                  .    ب
 . التجارة الدولية في الخدمات

ذلك الدورة  ك، و 1982الجهود الأمريكية باءت بالفشل، فلم يسفر الاجتماع الوزاري عام           إلا أن       
 عن تحقيق أي تقدم يذكر،      1984ات التي أعقبت المؤتمر الوزاري في عام        غالأربعون للأطراف المتعاقدة لل   

                                                           
-126.، ص1995صندوق النقد العربي، اتفاقية جولة الأوروغواي وآثارها على الاقتصاديات العربية، التقرير الاقتصادي العربي الموحد، سبتمبر  1

127. 
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ل الجماعة  حيث تصدت البلدان النامية بالرفض لفكرة توسيع نطاق الجات ليشمل الخدمات بينما رفضت دو             
، فأدى هذا التطور السلبي من المنظور        CAPالأوروبية القيام بأي تعديلات لسياستها الزراعية المشتركة         

الأمريكي إلى تعديل توجه الولايات المتحدة نحو بدء جولة جديدة للمفاوضات التجارية متعددة الأطراف                
 أثناء الاجتماع الوزاري    1986 سبتمبر   30للمفاوضات التجارية في    ) الثامنة(ولذلك بدأت جولة أرجواي     
 دولة ،واختتمت   21 في أورجواي، وشارك فيها       « Punta del. Este »الذي عقد في بونتادل أستيه      

 أي بعد سبعة أعوام والنصف من المفاوضات الشاقة والمتشعبة           1993 ديسمبر   15جولة الأرغواي في    
 الجات وأكثرها شمولا وأبعدها أثرا، وتم التوقيع على         وبذلك تعد هذه أطول الجولات التي عرفتها مفاوضات       

، وقد   في مدينة مراكش بالمغرب    1994 أفريل   15وثيقة الاتفاق النهائي الشامل لنتائج جولة أورجواي في         
 دولة، بينما بلغ حجم التجارة السلعية موضوع المفاوضات          123وصل عدد الدول المشاركة في الجولة        

 نتيجة  3.8ين  إنخفضت معدلات الرسوم الجمركية عقب هذه المفاوضات            مليار دولارفي ح   1.1980
وقد تمخضت هذه المفاوضات عن جملة من النتائج الهامة التي           ) % 40(لنسبة التخفيضات الجمركيةالمرتفعة  

 :نوجزها كما يلي 
اية حقوق   توسيع نطاق الجات من خلال إجراءات ولوائح جديدة لتسهيل تجارةالسلع والخدمات، وحم              -    

 الملكية الفكرية
  تعزيز أليات الجات المتعلقة بتسوية المنازعات التجارية-    
  إنشاء المنظمة العالمية للتجارة-     

 : اتفاقية شملت مجالات عديدة منها28  وقد توصلت جولة الأوروغواي إلى 
  اتفاقية حول الحواجز الفنية للتجارة-       اتفاقية الملابس والمنسوجات    - اتفاقية الزراعة               -  
 - اتفاقية حول إجراءات منح تراخيص الاستيراد             -  اتفاقية حول مجالات التجارة المرتبطة بالإستثمار              -  

  اتفاقية حول قواعد     -  اتفاقية خاصة بالتفتيش قبل الشحن                -اتفاقية حول الدعم والاجراءات المضادة                
 اتفاقية حول مجالات التجارة المرتبطة      - اتفاقية حول الخدمات           - اتفاقية حول الاجراءات الوقاية          -المنشأ        

 . اتفاقية حول القواعد والاجراءات التي تحكم فض المنازعات-بحقوق الملكية الفكرية   
 

 :منظمة التجارة العالمية وهيكلها التنظيمي  وظائف -3     
ية للتجارة هي القاعدة القانونية التأسيسية للنظام التجاري متعدد الأطراف فهي تجسد أهم               إن المنظمة العالم      

الالتزامات التعاقدية التي توضح كيف تصيغ الحكومة قوانينها وقواعدها الداخلية في مجال التجارة وتطبيقها وتعتبر                
عملية مشتركة للمحادثات والتشاورات    أيضا الإطار الذي تتطور فيه العلاقات التجارية بين البلدان عن طريق             

 . والقرارات
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 ووظائفها نشأة المنظمة العالمية للتجارة.3-1   
 عاما قبل تمكنه من     47لقد كان إنشاء منظمة التجارة من أهم إنجازات جولة الأرغواي إذا انتظر العالم حوالي                    

 غير أنه بسبب عدم     1947 في مؤتمر هافانا  عام       -ا كما ذكرنا سابق   –إقامة هذه المنظمة، وكان قد أقر إنشاؤها        
تصديق الكونجرس الأمريكي على إحداثها حرصا على الإبقاء على حرية التحرك للولايات المتحدة الأمريكية في                
فرض عقوبات تجارية بموجب قانون التجارة الأمريكي، وهذا ما جعل الدول المشاركة تكتفي بالإبقاء على الاتفاقية   

،وفي 1994قد وقع على إنشائها في مراكش        ، و 1947ات  لغللتعريفات و التجارة التي عرفت باسم ا       العامة  
 .   دخل إتفاق إنشاء المنظمة حيز التنفيذ 1995جانفي 

 :1وحسب المادة الثالثة من الاتفاقية المنشئة للمنظمة فإنها تتولى المهام التالية    
 .لمتعددة الأطراف، ومنتدى للمفاوضات في شتى المسائل المعلقةتقديم إطار لتنفيذ الاتفاقيات ا-      أ

الفصل في المنازعات وتسوية الخلافات التجارية التي تنشأ بين الدول الأعضاء حول تنفيذ الاتفاقيات                -      ب
وابط المتفق  التجارية الدولية، علاوة على مراقبة السياسات التجارية، ومتابعتها وتوجيهها بما يتفق مع القواعد والظ             

 .عليها
التعاون مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لخلق الانسجام في السياسات الاقتصاديية على المستوى              -      ج
 .الدولي

 
 الهيكل التنظيمي للمنظمة.3-2 

 :2الهيكل التنظيمي للمنظمة منيتكون 
 عن جميع الدول الأعضاء ويقوم بتنفيذ        وهو الجهة الرئاسية للمنظمة، ويضم ممثلين      : مجلس وزاري . أ        

، وينعقد مرة كل عامين على مستوى وزراء التجارة         وظائف المنظمة واتخاذ الإجراءات والقرارات اللازمة لذلك      
 .للدول الأعضاء

 حيث  يتولى الإشراف على التنفيذ اليومي لمهام المنظمة ويتولى مهام المجلس الوزاري           : المجلس العام . ب       
  على سير العمل وإتخاذ القرارات والتوصيات اللازمة خلال الفترات ما بين إنعقاد دورات المؤتمر الوزاري،                 يشرف

 ومهام هينة فض المنازعات ومهام مراجعة السياسات التجارية للدول الأعضاء، ويتألف من ممثلين من                كمايتولى
 .كل الدول الأعضاء، وتتفرع منه مجالس متخصصة

 ينشأ مجلس لشؤون التجارة في السلع ومجلس للتجارة في الخدماتومجلس لشؤون             : س المتخصصة المجال.ج      
حماية الملكية الفكرية،وتعمل هذه المجالس تحت إشراف المجلس العام، وتكون هذه المجالس مفتوحة لجميع الأعضاء               

 . وتنعقد إجتماعاتها حسب الضرورة للقيام بمهامها.
                                                           

1  Journaux Daniel, le GATT et l’organisation mondial du commerce ,que sais-
je ?,3édition,paris :presse universitaire de France 1996,p91,92.     

  .82،81فضل علي مثنى، مرجع سابق، ص  2
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وتعين من طرف المجلس الوزاري، منها لجنة التجارة والتنمية ولجنة قيود ميزان               : اللجان الفرعية . د      
 التي ينشؤها المجلس متى دعت الحاجة لذلك، وتقوم هذه اللجان بالمهام الموكلة              المدفوعات إلى غيرها من اللجان    

فية، وتكون العضوية في هذه     وبم يعهد إليها المجلس العام من مهام إصا        إليها بموجب الإتفاقات متعددة الأطراف،      
 .اللجان مفتوحة لجميع من يرغب من الدول الأعضاء

يترأسها سكرتير عام يعينه المجلس الوزاري، ويعين موظفي السكرتارية من طرف المدير            : لسكرتاريةا. ه
 . العام

 
 :  مبادىء النظام التجاري العالمي الجديد .ثانيا   
 :ديد على عدة أسس وقواعد ومبادئ وأهمهايقوم النظام التجاري الدولي الج   

 ونعني بذلك قيام نظام تجاري  متعدد        :1  استخدام القواعد المتعددة الأطراف عوض القواعد الفردية        - 1   
 لاتنفرد كل دولة في وضع نظام تجاري خاص بها وهذا           -الأطراف تشارك في وضعه وتطبيقه مجموعة من الدول       

 .للنظامبغية تحقيق الحرية التامة  
 

تختلف أشكال الحمايةالتجارية أمام حركة التجارة الدولية، فقد تأخذ          :مبدأ حظر القيود غير التعريفية    -2
شكل الضرائب الجمركية أو القيود الكمية والفنية،أوالأغراق أو غيرها، ويعني هذا المبدأ الإلتزام بإستخدام                

إلى القيود غير الجمركية، حيث أن استخدام هذه         الرسوم الجمركية كوسيلة وحيدة للحماية، وعدم اللجوء         
الرسوم الجمركية يعطي للمنتجين والمصدرين الأجانب إمكانية التأكد من نوع الحواجز التي سيواجهونها، مما               
يشجع مهمتهم في التصدير كما اعتمدت المنظمة العالمية للتجارة على تقييد الأطراف المنضمة  لها بسقوف                  

سوم الجمركية المتفاوض عليها عند الانضمام وهذا من أجل منع الطرف المانح للإعفاءات من            محددة لمعدلات الر  
 .العودة إلى العمل بالرسوم الجمركية الأعلى

    و تسمح اتفاقيات المنظمة  للطرف المتعاقد أن يعيد التفاوض من جديد على رفع معدل الرسوم الجمركية                     
وقد تطور استخدام مبدأ تقييد     .  صادراته إلى أضرار نتيجة لهذا الرفع      شريطة تعويض الطرف الذي قد تتعرض     

الرسوم من خلال المفاوضات التجارية، حيث أصبح يسمح للطرف المتعاقد التقيد بسقوف معدلات رسوم                 
جمركية أعلى من المعدلات الفعلية المحددة عند التفاوض والهدف من ذلك هو توسيع نطاق استخدام مبدأ تقييد                  

 .سوم الجمركية لمساعدة الدول النامية التي تطبق برنامج إعداد التصحيح في سياستها التجاريةالر
 
 
 

                                                           
، الملتقى "يات الانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة مع دراسة لحالة الجزائرالتكتلات الاقتصادية الإقليمية كاستراتيجية لمواجهة تحد"ناصر سليمان،   1

 .280، ص30/04/2002و29الدولي الأول حول الجزائر والنظام العالمي الجديد للتجارة، جامعة عنابة، أيام 



         جارة في الخدمات في ظل النظام التجاري والمالي العالمي الجديدطبيعة الاتفاقية العامة للت:الفصل الأول

 

 

10

 ويعني هذا المبدأ ضرورة إلتزام كل عضو في المنظمة العالمية للتجارة بعدم التمييز بين               : مبدأ عدم التمييز   -3       
دم التفرقة بين الأعضاء في تطبيق المزايا والتنازلات        الشركاء التجاريين ومنحهم جميعا حقوقا متساوية، وبالتالي ع       

الجمركية، ويعتبر مبدأ عدم التمييز هو الركيزة الأساسية للبناء التجاري العالمي الجديد، يتحقق هذا المبدأ من خلال                 
 :1وجوب الإلتزام بالمبادئ التالية

لى ضرورة منح كل طرف متعاقد فورا وبلا        تنص المادة الأولى للمنظمة ع    : مبدأ الدولة الأولى بالرعاية      -   أ
اشتراط ولجميع الأطراف المتعاقدة الأخرى كل المزايا والحقوق والإعفاءات التي يمنحها لأي بلد آخر، وبموجب               
هذا المبدأ فإنه لا يجوز تقديم أفضليات تجارية لطرف أخر دون تعميمها على الأطراف الباقية المتعاقدة والغرض                 

ويوجد . هو التوسيع في نطاق مكاسب تحرير التجارة الدولية ليشمل جميع الأطراف المتعاقدة            من هذا التطبيق    
إنشاء التكتلات الاقتصادية الاقليمية، العلاقات التفضيلية التي تربط        (لهذا المبدأ استثناءات وهي التي  تتعلق ب         

 ). لصناعات الوليدةالدول الصناعية المتقدمة و بعض الدول النامية، الترتيبات الحمانئية ل
 إن عدم التمييز بين المتعاملين المحليين والأجانب، يفرض توفير جميع المعلومات والبيانات             :مبدأ الشفافية -ب  

بكل حرية وسهولة وفق مبدأ الشفافية بما يؤهل المتعاملين لعملية تنبؤية أكثر دقة وأعمق صحة من خلال وضع                  
 .الاستثماريةالاستراتيجيات المستقبلية لعمليتها 

 بموجب هذا المبدأ  تلتزم الدولة  التي استفادت من تنازلات بتقديم امتيازات من طرفها لبقية                 : مبدأ التناظر  -ج 
 .الدول الأعضاء

 يحضر على الدول الأعضاء تطبيق إجراءات تمييزية بين السلع والخدمات المنتجة محليا             : مبدأ المعاملة الوطنية   - د
 .الخارج وذلك من حيث الضرائب والاعفاءات والمساعداتوتلك المستوردة من 

ينص هذا المبدأعلى حضر ممارسة سياسة الإغراق للأسواق الوطنية          : منع الاغراق والاعانات التصديرية    - ه
ومكافحتهامن طرف الدول الأعضاء، كما تلتزم هذه الدول بالإمتناع عن منح الإعانات التصديرية أو منح                 

 .  الدعم للصادرات
 
 :  إجراءات الوقاية – 4     
  تحتوي  لوائح المنظمة العالمية للتجارة على إجراءات وقائية لمساعدة المنتجين المحلين من الأضرار التي قد                      

يتعرضون لها، ويالتالي فإن الدولة المتضررة يمكن لها فرض رسوم جمركية أو إعتماد نظام الحصص وذلك  بغية                    
يمكن اعتماد الإجراءات   و. تسبب  نتيجة الأضرار التي قد يتعرض لها المنتجون المحليون          تخفيض الواردات التي ت   

الوقائية لمدة لا تزيد عن أربع سنوات، وفي حالة ما إذا كانت هناك ضرورة ملحة تتمثل في وجود خطر حقيقي                     
ن ثماني سنوات اعتبار من بدء      على سلعة وطنية ، فإنه يمكن تحديد فترة اعتماد الإجراءات الوقائية لمدة لا تزيد ع               

 .العمل بقواعد منظمة التجارة العالمية 

                                                           
 .193 ،192دمدوم كمال ، مرجع سابق، ص  1
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لقد استثنت الاتفاقية الدول النامية ، حيث تم الاتفاق على أنه يجوز تطبيق إجراءات وقائية على منتوج من                         
دولة من  ( دولة المعنية   الدول النامية من الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية إذا لم يتجاوز معدل واردات ال               

 من إجمالي الواردات وبشرط أن لا يتجاوز معدل واردات %3من الدولة النامية من السلعة المعنية   ) الدول المتقدمة 
كما استثنت الاتفاقية الدول النامية من      . 1 من إجمالي الواردات من الدول النامية مجتمعة          %9الدول المتقدمة   

وقائية حيث تم تمديدها لمدة عامين لتصل إلى عشر سنوات على أن تتم بمرحلتين ،               حيث تطبيق مدة الإجراءات ال    
الأولى وتمتد على مدى أربع سنوات يمكن تجديدها لأربع سنوات أخرى في حالة الضرورة القصوى ، أما المرحلة                  

ظمة التجارة العالمية تبقى في     إن الإجراءات الوقائية المتفق عليها من خلال من       . الثانية فتمتد على مدى الفترة الباقية     
الواقع عن إجراءات غير عملية لسبب وحيد وهو كيفية تحديد حجم الضرر و الجهات المخول لها تحديد الضرر ،                   
علما أن هذه الثغرات الموجودة من خلال هذه الاتفاقيات ساهمت في حدوث الحروب التجارية وأثرت تأثيرا                  

 .نظرا لقوة اقتصاديات الدول المتقدمة سلبيا على اقتصاديات الدول النامية 
 

 :2 تسوية المنازعات التجارية –5    
     تعتبر آلية فض  المنازعات التجارية لمنظمة التجارة العالمية هي الأكثر فعالية بالمقارنة بما كانت عليه الأوضاع                  

دم الفعالية نظرا لغياب الهيئة     قبل انشاء المنظمة حيث كانت المسألة في ظل سكرتارية الغات تتسم بالقصور وع             
القضائية المخولة بالاشراف على تنفيذ هذه الاحكام، فضلا عن كونها غير ملزمة بالقدر الكافي للأعضاء، وقد أدى        
ذلك القصور إلى اتجاه الدول المختلفة نحو تبادل العقوبات التجارية والاجراءات العقابية المنفردة بدعوى الحفاظ                

 .تصادية أو التجارية أو لحماية حقوق المملكة الفكرية وعوائدها التجاريةعلى المصالح الاق
    وقد لعبت الدول النامية دورا رئيسا في التوصل لصياغة مجموعة متكاملة من المبادىء والضوابط التي تحكم                  

 وكما  عمل آلية تسوية المنازعات التجارية وتضمن حياديتها وعدالتها دون تغليب مصلحة طرف على آخر،               
توضح الفقرة الثانية من المادة الثالثة من مذكرة التفاهم حول احكام تسوية المنازعات، فإن نظام تسوية المنازعات                 
في منظمة التجارة العالمية يمثل عنصرا مركزيا وأسياسيا لتوفير الأمن والقدرة على التنبؤ بتوجهات النظام التجاري                

 .والحفاظ على التزماتهم المترتبة بموجب الاتفاقيات الخاضعة للمنظمةالعالمي الجديد لصيانة حقوق الأعضاء 
 : المعاملة التفضيلية والأكثر رعاية للدول النامية –6   

    يعتبر هذا المبدأ أمرا مستحدثا في الإطار التجاري الدولي الذي تنظمه المنظمة ويتضمن اعترافا  بتباين الأوضاع                 
رة والدول النامية، وبموجب هذا المبدأ تدعو المنظمة الدول المتقدمة بأن لا تعامل الدول              الاقتصادية بين الدول المتطو   

النامية بالمثل ، فيما يتعلق بالارتباطات التي اتخذتها الدول المتقدمة على عاتقها أثناء المفاوضات التجارية لتخفيض                 
 .أو إلغاء الرسوم الجمركية

                                                           
1 Bérangère Taxil , L’OMC et les pays en développement, Paris :Edition Montchrestien ,1998 , 
p134. 

الدار الجامعية، :الإسكندريةمن أوروجواي لسياتل وحتى الدوحة،: ، الجات وآليات منظمة التجارة العالمية عبد المطلب عبد الحميد 2
 .222-220، ص2002/2003
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 : إنشاء التجمعات الإقليمية –7   
   تعترف المنظمة العالمية للتجارة  بحق الدول المتعاقدة في إنشاء تجمعات إقليمية، وبأهمية التكامل بين                     

الاقتصاديات الوطنية، وتنص احد مواد قيام المنظمة على السماح بإنشاء الاتحادات الجمركية ومناطق التجارة                
 الدول غير الأعضاء في تلك التجمعات الإقليمية،        الحرة، شريطة أن لايؤدي ذلك  إلى زيادة الحواجز أمام تجارة           

  من إجمالي تجارتها البينية حتى لايكون تبادل الإعفاءات           %80وأن يشمل تحرير التجارة الإقليمية ما يزيد عن         
 .التجارية انتقائيا وعلى حساب الأطراف غير الأعضاء في التجمع المعني

 
 :رةمؤتمرات المنظمة العالمية للتجا.ثالثا     
سنغافورة، جنيف،  ( المؤتمرات الوزارية الأربع للمنظمة العالمية للتجارة،        سنتطرق إلى أهم ما أسفرت عنه           

 ) :سياتل، الدوحة
 

 13إلى  10انعقد بعد عامين من إنشاء المنظمة في سنغافورة في الفترة الممتدة من            : 1 مؤتمر سنغافورة    -1       
 دولة  120ا المؤتمر وزراء التجارة والخارجية والمالية، والزراعة لأكثر من           ، وقد إشترك في هذ    1996ديسمبر  

 :عضو في المنظمة، وكان أول مؤتمر وزاري، والذي خلص إلى مايلي
أكد الأعضاء التزامهم بتطبيق نظام تجاري، يتسم بالعدل و يهدف إلى التحرير              : حرية التجارة -1-1  

غير التعريفية على التجارة في السلع وتحرير الخدمات، ورفض كل أشكال           التصاعدي وإزالة القيود التعريفية و    
الحماية وإزالة المعاملة التمييزية من العلاقات التجارية، وتطبيق أقصى حد ممكن من الشفافية، سعيا لتحقيق                

 .النمو الاقتصادي وتدفق التجارة العالمية بحرية
لعمل الأساسية المعترف بها دوليا مؤكدين على أن الجهاز          جدد الأعضاء التزامهم بإتباع معايير ا     -2 -1   

 .المعني بوضع هذه المعايير هي المنظمة، هذه المعايير تدعم تحرير التجارة
الالتزام بالعمل على تحقيق التماسك في صياغة السياسات الاقتصادية          : تهميش الدول النامية  -3 -1   

 .ل المشكلات الناتجة عن تهميش الدول الناميةالدولية المناسبة للدول النامية وذلك بتناو
ضرورة أن تتكامل الترتيبات الإقليمية مع أعمال المنظمة، وتتوافق أحكامها          : التكتلات الاقليمية -4 -1   

 .مع مبادىء المنظمة
 .ةالتأكيد على توفر الشفافية والحياد في عمل الجهاز لضمان حل التراعات التجاري: تسوية المنازعات-1-5  
 
، وقد طرح هذا    1998عقد المؤتمر الوزاري الثاني لمنظمة التجارة العالمية بجنيف سنة           :  مؤتمر جنيف  - 2

 :المؤتمر موضوعات جديدة منها
 التجارة الالكترونية؛ -

                                                           
 .172-167، ص2000الدار المصرية اللبنانية،: ،القاهرة لتجارة الدوليةالعولمة و الإقليمية مستقبل العالم العربي في اأسامة المجدوب،  1
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  خفض التعريفة الجمركية على السلع الصناعية؛ -
  التنسيق بين المنظمة العالمية للتجارة والمنظمات الدولية الأخرى؛ -
 ).الشفافية في عمل منظمة التجارة العالمية   -
 

 : وفي ضوء المواقف المختلفة للدول المشاركة في المؤتمر تضمن إعلان جنيف النقاط التالية
التأكيد على ضرورة الالتزام  بتنفيذ الاتفاقيات التي أسفرت عنها جولة أوروغواي مع إجراء تقييم                - 2-1

 .لثالث  الذي سيعقد في سياتل لذلك التنفيذ في المؤتمر الوزاري ا
رفض طرح موضوع معايير العمل على مجموعة العمل بعد أن رفضت الدول النامية طرح الموضوع                -2-2

 .نهائيا
. تكليف المجلس العام لمنظمة التجارة العالمية بتنفيذ برنامج الاعداد للاجتماع الوزاري القادم في سياتل             - 2-3

 .فاوضات في قطاع الزراعة والخدماتعلى أن يتضمن إعداد برنامج للم
التأكيد على نمو التجارة الإلكترونية العالمية وفتحها آفاقا جديدة للتجارة وحاجة الدول النامية لها على               -2-4    

 .الصعيد الإقتصادي والمالي والتنموي
 

 ديسمبر  02 نوفمبر  إلى     30انعقد في مدينة سياتل الأمريكية في الفترة الممتدة ما بين           :  مؤتمر سياتل  - 3     
المؤتمر الوزاري الثالث لمنظمة التجارة العالمية، وكان من أهم القضايا المفترض مناقشتها خلال المؤتمر هي،                1999

حيث قدمت الولايات   (قطاع الزراعة وإستكمل تحريره، قطاع الخدمات ومداخل تحريره، قضايا دعاوى الإغراق            
 دعوى إغراق ودول الاتحاد الأوروبي      44اق في حين قدمت الدول النامية         دعوى إغر  60المتحدة الأمريكية   

، وقد فشل هذا    )قطاع النسيج، قضايا ربط التجارة بمعايير العمل والبيئة، التجارة الإلكترونية         )  دعوى 47قدمت  
 . 1المؤتمر في التوصل إلى  نتائج ملموسة

لفشل يعود إلى إستمرار الاختلاف في وجهات النظر حول          ممثل الاتحاد الأوربي فإن ا     باسكال لامي        فحسب  
أما الدول النامية فقد أرجعت سبب الفشل إلى الأسلوب الذي تم به             . مضمون الجولة الجديدة من المفاوضات    

استبعادها  من الاجتماعات المهمة أثناء المؤتمر خاصة الاجتماع الفرعي المتعلق بصياغة البنود النهائية لإعلان                 
إضافة لما سبق فإن    .ر، بالإضافة إلى الضغوط التي مارستها الإدارة الأمريكية عليها فيما يخص معايير العمل             المؤتم

 .المجتمع المدني قد شهد ردود أفعال عنيفة خاصة من مواطني الولايات المتحدة الأمريكية
 ختام الأشغال يصدر بيانا يؤكد فيه        المدير العام لمنظمة التجارة العالمية في      مايكل مور     كل هذه العوامل جعلت     

 في مقر   2000أن ما تم من مناقشات في إطار المؤتمر سيكون مفيدا وأنه سيتم استئناف المناقشات في جانفي                   
 .2منظمة التجارة العالمية بجنيف

                                                           
 195-192، ص2000، سنة 132،العدد مجلة السياسة الدولية ، "التناقض بين الحرية والعدالة: قراءة في أوراق السياتل"كريم طه ، 1
 .197، 196 المرجع السابق ،ص 2
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 14-09 من   إنعقد المؤتمر الوزاري الرابع لمنظمة التجارة العالمية في الدوحة في الفترة           :1مؤتمر الدوحة   - 4   

 فرد عن منظمات دولية، وكان عدد       300 بمشاركة الدول الأعضاء بالاضافة إلى حضور حوالي         2001نوفمبر  
 من الدول الأعضاء في المنظمة وعدد الدول        %70 دولة، حيث تمثل حوالي      99الدول النامية المشاركة في المؤتمر      

 العربية، مع العلم أن هذا المؤتمر شهد انضمام           من مجموع الدول   % 55 دولة عربية، وتمثل حوالي      11العربية
وقد طرحت عدة مواضيع وقضايا على مائدة محادثات المؤتمر         .الصين ، وهي مسألة لها دلالات كبيرة في المستقبل        

تجارة السلع الزراعية، قضايا البيئة، تجارة المنسوجات، الصحة العامة وحقوق الملكية الفكرية، علاقة              : من أهمها 
 ؛)ة الدولية بالاستثمار والمنافسة والمشتريات الحكوميةالتجار

 وقد جاء إعلان المؤتمر في اليوم السادس من الأشغال، وهو يوم إضافي، أي تم إنقاذ المؤتمر وإعلان نجاحه في الوقت     
 :الضائع، وتضمن البيان الختامي  جملة من النقاط من أهمها 

ول الملف الزراعي، تستهدف تحقيق تحسينات ملموسة في         الالتزام بإجراء مفاوضات شاملة ح     -4-1    
مدخل السوق وتقليل جميع أشكال دعم الصادرات وعمل استقطاعات ملموسة في صور الدعم المحلي التي                

 .تضر بالتجارة، والمعاملة الخاصة التي ستكون جزءا لا يتجزأ من جميع عناصر المفاوضات
 . الخدمات بهدف تنشيط النمو الاقتصادي لجميع الأطرافالعمل على تفعيل مفاوضات التجارة في-4-2
تنفيذ وتفعيل اتفاقية الجوانب المرتبطة بالتجارة في حقوق الملكية الفكرية بطريقة تدعم الصحة العامة               -4-3

 .وتنشط في الوقت ذاته الأبحاث والتنمية في مجالات الأدوية الجديدة
لتداخل بين التجارة وسياسة المنافسة بعد المؤتمر الوزاري         الموافقة على بدء التفاوض حول موضوع ا      -4-4

 .الخامس على أساس القرار الذي سيتم اتخاذه في الجلسة المختصة ببحث الموضوع
الموافقة على بدء المفاوضات في موضوع تيسير التجارة بعد المؤتمر الوزاري الخامس، وقبل ذلك يقوم                -4-5

 من اتفاقية الجات 10، 8، 5توضيح وتعديل متى كان ذلك ملائما للمواد مجلس التجارة في البضائع بمراجعة و 
1994. 

 .تمت الموافقة على الاستمرار في برنامج العمل عن التجارة الالكترونية-4-6
 تمت الموافقة على برنامج عمل تحت رعاية المجلس العام لبحث المسائل المتعلقة  بدمج الاقتصاديات                 -4-7

 .    النظام التجاري المتعدد الأطرافالصغيرة  والهشة في
 
 

 
 
 
 

                                                           
 .444-435 ، مرجع سابق،صمن أوروجواي لسياتل وحتى الدوحة:  التجارة العالميةالجات وآليات منظمة عبد المطلب عبد الحميد،  1
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 :الإقليمية والتفاعل مع العولمة التجارية التكتلات.الفرع الثاني   
 العالمي للاقتصاد الخصائص المميزة    من " العولمة"  مع تنامي ظاهرة     بالتزامن " الإقليمية"  اصبح التوجه نحو     لقد     

نشاطا واسعا لتكوين التكتلات والتجمعات الاقتصادية سواء في إطار          عالم مؤخرا    ، فقد عرف ال    منذ الثمانينات 
ثنائي أو شبه إقليمي، وتشير معظم الدلائل على تزايد أهمية هذا النشاط مع نهاية القرن الحالي، فالاتفاقيات الموقعة                   

لاتينية، وكذلك تكثيف   لتكوين مناطق التجارة الحرة في الدول الأمريكية ودول البلطيق والباسيفيك ودول أمريكا ال            
التكتل الاقتصادي ما بين دول أوروبا الموحدة ودول أوروبا الشرقية المنتمية إليها، سوف يكون لها تأثيرات على                  

 على ذلك فإننا سنحاول     ،1جانب كبير من الأهمية على الاقتصاد العالمي بصفة عامة والدول النامية بصفة خاصة             
هم التكتلات الاقتصادية في    لأعرض  نت ثمادي في الجزء الأول من هذا العنصر        الحديث على ماهية التكامل الاقتص    

 . العالم ثم الإشارة وبإيجاز للعلاقة والتعامل بين الإطار متعدد الأطراف والتكتلات الإقليمية
 
 : ماهية التكامل الاقتصادي ومراحله.   أولا 

 :  تعريف التكامل الاقتصادي- 1     
عملية وحالة، إذ بوصفه عملية لكونه يتضمن التدابير التي يراد منها إلغاء            " مل الاقتصادي بأنه        يعرف التكا    

اء مختلف صور التفرقة بين  فوبوصفه حالة فإنه يتمثل في إنت     . التمييز بين الوحدات الاقتصادية المنتمية إلى دول مختلفة       
هو تخفيف    إذ أن هدف  التعاون الاقتصادي      "اون،ويجب التفرقة بين التكامل والتع    .  2"الاقتصاديات القومية   

العقبات و المشكلات القائمة في العلاقات الإقتصادية الدولية وبذلك فهو يتضمن الأفعال الهادفة إلى التقليل من                 
التمييز بهدف تسهيل عمليات التبادل الدولي، مثال ذلك أن الاتفاقيات الدولية بخصوص السياسات التجارية،                

طاق التعاون الاقتصادي دوليا، أما بالنسبة إلى التكامل الاقتصادي فإنه يذهب إلى أبعد من ذلك إذ أنه                 تدخل في ن  
يتضمن إزالة تلك العمليات و حل المشكلات مما يؤدي إلى زيادة فاعليته و عمق العلاقات الاقتصادية بين الدول                   

 قدر من التمييز، ومثال ذلك أن إزالة الحواجز القائمة          وفقا لما سبق فإنه ينطوي على التدابير الفاعلة في القضاء على          
 .3في وجه التجارة على المستوى الدولي، هو تعبير عن عمل من أعمال التكامل الاقتصادي 

وتجدر الإشارة أن مفهوم الإقليمية والتكامل خاصة في التجارة ليس أمرا جديدا أو مرتبطا بالمفهوم العام                        
التوجهات المبكرة للإقليمية منذ نهاية الحرب العالمية الثانية في ظل إعادة هيكلة التنظيم الدولي،              للعالمية، فلقد بزغت    

ظهرت ،فبينما ظهرت كل من الأمم المتحدة وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي كأداة دولية لإدارة شؤون العالم               
ة الوحدة الإفريقية ومنظمة الدول الأمريكية      في نفس المرحلة تنظيمات إقليمية مثل جامعة الدول العربية ومنظم          

بالإضافة إلى السوق الأروبية المشتركة، ولكن هناك اختلاف كبير سواء في مفهوم الإقليمية السائد في ذلك الوقت                 

                                                           
، الملتقى الدولي الأول حول الجزائر "نموذج عقد الشراكة ما بين الجزائر والاتحاد الأوروبي: الإقليمية الجديدة ومكاسب تحرير التجارة"زايري بلقاسم،  1

 .245، ص 2002 أبريل 30 و29قتصاد وعلوم التسيير، جامعة عنابة ، يومي والنظام العالمي التجاري الجديد، كلية  الا
 .7، ص1998دار الفكر العربي، :  ، القاهرةالنظرية والتطبيق: التكامل الاقتصادي أنشودة العالم المعاصر حسين عمر،  2
 .8 المرجع السابق، ص 3
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الذي غلبت عليه الدوافع السياسية والأمنية، أو في درجات التكامل والتجانس التي تحققت في إطار كل من هذه                   
الإقليمية التي اتسمت بالتفاوت والتباين الشديدين، ولم يؤت أي منها ثمارا ملموسة في إطار تكامل                 التنظيمات  

  1الأسواق باستثناء السوق الأوروبية المشتركة
 : وقد مرت الاتفاقيات الاندماجية الجهوية منذ نهاية الحرب العالمية الثانية بمرحلتين    

 نهاية الخمسينيات حتى منتصف الستينيات وتميزت ببناء إندماجات قائمة على           وقد امتدت منذ  : المرحلة الأولى      
أساس التطور الاقتصادي أو على أساس الفلسفة الاقتصادية، حيث عملت الدول المتقدمة أو الدول النامية أو                  

 . الاشتراكية في ذلك الوقت على تقريب مصالحها في إطار تكتلات خاصة بكل مجموعة

وبرزت في الثمانينات وتميزت باشتراك الدول النامية والمتقدمة في تكتلات جهوية أنشأتها               :الثانيةالمرحلة       
الأولى أو الثانية، وبالتالي فلم يعد الاندماج مقتصرا على دول معينة بذاتها إذ أصبح يشمل إلى جانب الدول المتقدمة                   

ية العامة للتعريفة والتجارة دالا على رغبة مختلف الدول         كما تميزت هذه المرحلة بانضمام مكثف للاتفاق      ،  دولا نامية 
 . 2في تحقيق اندماج عالمي أساسه إنشاء منطقة عالمية للتجارة الحرة

 
 :3يمر التكامل الاقتصادي بأربع مراحل هي  :  مراحل التكامل الاقتصادي- 2    

 التدريجية وضمن إطار زمني معين      ، وهي تتضمن الإزالة   منطقة تجارة حرة  هي إقامة   : المرحلة الأولى -2-1
متفق عليه للرسوم الجركية والرسوم الداخلية ذات التأثير المماثل والقيود الإدارية والكمية والنقدية على التجارة               

 .المنضمة إلى المنطقة المذكورة) وربما التجارة في الخدمات المنتجة من قبلها( في السلع التي تنتجها الدول
 NAFTAذا النموذج هو معاهدة امريكا الشمالية للتجارة الحرة وأوضح مثال على ه

 
، ويتضمن بالاضافة إلى ما تتضمنه منطقة التجارة الحرة الإقامة          الاتحاد الجمركي وهي  : المرحلة الثانية -2-2

التدريجية لجدار جمركي موحد للدول الأعضاء تجاه الدول غير الأعضاء، أي أن تصبح مثلا الرسوم الجمركية                
و كمثال على هذا الإتحاد نجد        .لتي تطبقها الدول الأعضاء على الاستيراد من الدول غير الأعضاء متساوية          ا

   MERCOSURالسوق المشتركة لدول أمريكا اللاتينية 
، وتتضمن بالاضافة إلى ما يحتويه الاتحاد الجمركي         السوق المشتركة فهي مرحلة   : المرحلة الثالثة -2-3

كما تتضمن هذه المرحلة إجراء تنسيق في        .  الأشخاص والرساميل بين الدول الأعضاء     إطلاق حرية انتقال  
 .السياسات الاقتصادية للدول الأعضاء

 
                                                           

 جامعة ،الجزائر و النظام العالمي الجديد للتجارة:  الملتقى الدولي الأول،"طار متعدد الأطرافالتجارة الدولية بين الإقليمية والا " ،  عـبد الرزاق خليل  1
 . 355 -345. ص-ص . ،04/2002/ 30 و 29 في ،باجي مختارعنابة

 .194، 193وم كمال، مرجع سابق، ص، دمد 2
، مركز دراسات 2001، سنة 272، العدد مجلة المستقبل العربي،  "حول التوحد الاقتصادي العربي والشراكة الأوربية المتوسطية" محمد الأطراش،  3

 .80-79الوحدة العربية، بيروت، ، ص
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، وتتضمن بالاضافة إلى ما تحتويه مرحلة السوق         الوحدة الاقتصادية هي مرحلة   : المرحلة الرابعة -2-4
عضاء، وتوحيد السياسات والتشريعات الاقتصادية     المشتركة إنشاء عملة واحدة كوسيلة للتداول بين الدول الأ        

،وإيجادسلطة إقليمية عليا ، وجهاز إداري موحد لتنفيذ هذه السياسات وبالمقابل            والاجتماعية في هذه الدول   
تتفق كل دولة عضو على تقليص سلطاتها التنفيذية الذاتية، وأوضح مثال على هذه المرحلة الإتحاد الأروبي                  

 بشكله الحالي 
ح مما سبق أن أدنى مراحل التكامل الاقتصادي هي منطقة التجارة الحرة، وأعلاها هي مرحلة الوحدة                يتض

 .الاقتصادية

 : العلاقة بين التكتلات الاقتصادية الإقليمية والإطار متعدد الأطراف.      ثانيا
،ولكننا سنقف قبل ذلك    سنحاول أن نبين العلاقة التفاعلية بين الإقليمية والإطار التجاري متعدد الأطراف          

 .على على أهم التكتلات الإقتصادية المعاصرة

 أهم التكتلات الاقتصادية في العالم  -1       
هناك العديد من التكتلات لاقتصادية الإقليمية في العالم تتفاوت في درجة تكاملها حسب المراحل السابقة،                        

 :  فيما يلي أهمهاوارة العالمية، كما تختلف في حجمها ودرجة تأثيرها على التج

 الاتحاد الأوروبي. 1-1    
 حيث وقعت كل من     1951 أفريل   18كان أول عمل يهدف إلى توحيد المجموعة الاقتصادية الأروبية في                  

من جانب  ) بلجيكا، هولندا، لوكسمبورغ   (BENELUXفرنسا وايطاليا وألمانيا الغربية من جانب وبين دول          
شروع إنشاء معاهدة الجماعة الاقتصادية الأوروبية الفحم والصلب، وكان هدفها التوصل إلى سوق              آخر على م  

 ماي  25أوروبية مشتركة في هاتين السلعتين الاستراتيجيتين وتحقيق الوحدة الاقتصادية على المدى الطويل، وفي               
 .01/01/1958بداية من  أبرمت نفس الدول الست معاهدة جديدة في روما لتصبح سارية المفعول 1957

 بعد انضمام كل    1972 أعضاء سنة    9وقد تزايد عدد الأعضاء في المجموعة الاقتصادية الأوروبية حيث بلغ                
، وبانضمام كل من إسبانيا     1981 أعضاء بعد انضمام اليونان ستة       10من المملكة المتحدة وايرلندا والدانمارك، ثم       

 دولة بعد انضمام كل من      15 دولة، وارتفع عدد الأعضاء إلى       12ضاء   أصبح عدد الأع   1986والبرتغال سنة   
 .       ) دولة25العدد الحالي أكثر من  (1995 فلندا والنمسا والسويد سنة 

 والتي تنص خاصة على تدعيم      1992وقعت الدول الأوروبية الأعضاء في المجموعة على معاهدة ماستريخت سنة           
 لتصبح متداولة بين    01/01/1999ابتداء من   ) اليورو(لة الأوروبية الموحدة    التكامل الاقتصادي وانشاء العم   

 .20021جانفي 1الأفراد ابتداء من 

                                                           
 58، 57أسامة المجدوب، مرجع سابق، ص 1
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وقد رفض الدخول في نظام العملة الموحدة كل من المملكة المتحدة والسويد والدانمارك بينما رفضت اليونان                      
01/01/2001لك رسميا في    ذالعملة الموحدة، ثم قبلت بعد      لعدم إستنفائها للمعايير المتفق عليها للدخول في نظام         

 من  34% مليون نسمة ويستحوذ على      374يضم الاتحاد الأوروبي    ، دولة 12 لإجمالي بذلك   وأصبح العدد   . 
  . من إجمالي تجارته مع العالم73%التجارة العالمية كما تمثل تجارته البينية 

 NAFTA) النافتا(يكا اتفاقية التجارة الحرة لأمر. 1-2         
وتضم هذه الاتفاقية ثلاث دول هي الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك ووقعت الاتفاقية الخاصة بها                   

، وتهدف إلى تحرير التجارة بين الدول       1994 من جانفي     سارية المفعول ابتدا   و أصبحت ،  1993في نوفمبر عام    
 مليون نسمة في بلدان مترامية الأطراف وتفاوت في          394قية إلى   على مراحل، ويصل عدد سكان دول الاتفا       

 39% من التجارة العالمية، بينما تمثل تجارتها البينية         17%الدخول بالإضافة إلى ناتج محلي كبير، كما تسيطر على          
  .1من إجمالي تجارتها مع العالم

 
 التكتلات الاقتصادية في شرق آسيا . 2       

 ASEAN: اد جنوب شرق آسيااتح. 2-1         
أندونيسيا، مليزيا، الفلبين، سنغاقورة، تايلندا، لكنه توسع بعد        :  ويضم كل من   1976وقد تم انشاؤها في          

، وهو يهدف إلى    1997 سنة   9بروناي، فيتنام، ميانمار، لاوس، وأصبح عدد الأعضاء         : ذلك ليضم كلا من   
 من  25% مليون نسمة ويسيطر على      1988ول، يضم هذا التجمع     تشجيع التجارة وإلغاء الحواجز بين هذه الد      

 . من إجمالي تجارته مع العالم 36%التجارة العالمية وتبلغ تجارته البينية 

 APEC رابطة التعاون الاقتصادي لآسيا والباسيفيك .2-1      
لايات المتحدة ويهدف إلى تحرير      بمبادرة من أستراليا وبدعم من اليابان والو       1989أنشئ هذا الاتفاق سنة             

، )بالنسبة للبلدان النامية   (2002، و   )بالنسبة للبلدان المتقدمة   (2010كامل للمبادلات والاستثمارات إلى غاية      
 أندونيسيا، ماليزيان الفلبين، سنغافورة، تايلاندا،       اهمأو  ASEAN أعضاء تجمع    6،  ا عضو 18وهو يضم   

أستراليا، نيوزيلندا، اليابان، تايوان، هونغ كونغ، الصين،       : ضافة إلى كل من    الثلاثة إ  NAFTAبروناس، وأعضاء   
 من تجارة   50% من سكان العالم وتمثل تجارته       40%الشيلي، أوروبا الجنوبية، غينيا الجديدة، يضم هذا التجمع         

 .2 من مجموع الناتج الداخلي الخام العالمي60%العالم وتحقيق بلدانه 

ية أخرى عديدة ولكن تأثيرها العالمي غير محسوس مثل منظمة التجارة لدول أمريكا اللاتينية              وهناك تكتلات إقليم   
LAFTA) (      والسوق المشتركة لدول أمريكا الوسطى ، CACM)(  والاتحاد الكاريبي ،CARICOM)(  ،

                                                           
 .288سليمان ناصر، مرجع سابق، ص،  1
 .289سابق، ص، الجع المر 2
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شية ليس  ، بالإضافة إلى بعض التكتلات الإفريقية والعربية وتليها تكتلات هام          )(ANDEANومجموعة الأندين   
 .   لها دور يذكر

 : التفاعل بين الإطار المتعدد الأطراف والترتيبات الإقليمية- 3    
        لقد أثارت ظاهرة التوسع المطرد في الترتيبات الإقليمية، وتشابك علاقتها بالإطار المتعددة الأطراف ضمن              

 :1وانتهت إلى إتجاهين  ، ومستقبلها لاقة العديد من الآراء حول طبيعة هذه الع–منظمة التجارة العالمية -
يرى أن التكتلات الإقليمية ستؤدي في النهاية إلى تفتيت النظام التجاري الدولي المتعدد              : الإتجاه الأول -   

الأطراف من خلال تبادل المزايا والأفضليات في إطار التكتل وفرض سياسات حمائية تجاه الأطراف خارج                 
نفردة أو تكتلات أخرى، يمكن أن تكون هذه التكتلات أداة للدول النامية لمواجهة             إطاره، سواء كانت دول م    

 .أثار العولمة، أو التخفيف منها
يرى بأن التكتلات ستساهم في نهاية الأمر في تعزيز النظام التجاري الدولي وتحريره من               : الإتجاه الثاني   -  

تكتلات، وتقييم الأفضليات الممنوحة لأعضاء التكتل على       خلال تطبيق مبدأ الدولة الأولى بالرعاية بين هذه ال        
سائر أعضاء المنظمة العالمية للتجارة، يمكن أن تكون هذه التكتلات بداية تشكل النظام التجاري الدولي                  

 .الجديد، ومرحلة هامة من مراحله
الدول النامية، نظرا   الأول هو الأقرب إلى التحقق بالنسبة لحالة          إن مسار التحولات يؤكد بأن الإتجاه        

للانعكاسات السلبية المنتظرة على اقتصادياتها  في الأمدين المتوسط والطويل، مما يجعل قيام تكتلات اقتصادية                
 .بين الدول النامية أمر في غاية الأهمية

ى أعضاء  أجريت عدت دراسات تهدف إلى البحث عن آثار التكتلات الإقليمية على التجارة العالمية وعل                   ولقد  
التكتلات ومن باب تقسيم الترتيبات الإقليمية وعلاقتها التفاعلية بالإطار متعدد الأطراف نقف على أهم مزايا                 

 :2هذه الترتيباتوعوائق 
تمكن هذه الترتيبات مجموعة صغيرة من الدول ذات تشابه أكبر في المصالح،            : مزايا الترتيبات الإقليمية  .3-1  

وبالتالي فهي تسمح بتقدم أكبر في مجال تحرير التجارة واستطلاع فرص            .  المصالح أن تسعى معا لتحقيق هذه    
التعاون بحثا عن هذه الأهداف على أساس إقليمي، وتمكن المنظومات المؤسسية القطرية من إكتساب قدرات                

 . والمتوسطتنافسية اقليمية تؤهلها للاندماج العالمي مستقبلا وتحميها من الآثار السلبية في المدى القصير
تتمثل  هذه  العوائق في أنها قد تصنع قواعد جديدة مغايرة لأحكام التجارة في                 : عوائق الإقليمية .3-2

كما أن مثل هذه    . إطار دولي، أو عناصر تمييزية جديدة، مما يثير المخاوف من إنشاء حصن تجاري إقليمي              
ا تسبب في تعقيد المفاوضات الدائرة حول هذه القضايا         الترتيبات قد لاتقدم حلولا نهائية للقضايا العالمية، وربم       

                                                           
 133 ، ص1998 والتوزيع،المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر: ، بيروت قواعد الجات مصطفى سلامة،  1
 .362-361 خليل عبد الرزاق،مرجع سابق، ص  2
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مثاما هو سائد حاليا من تطور للخلافات بين الإتحاد الأوروبي وأمريكا حول العديد من القضايا وإنعكاساتها                
 .على مسار التجارة الدولية

   
 
  : العالمي الجديدليلماطبيعة النظام ا:لمطلب الثانيا
 

 التي تعمل فيها الإدارة المالية أو مدراء الأقسام المالية في المنظمات هو النظام المالي،               إن الجزء المهم في البيئة    
مجموع المؤسسات والأعوان التي تسمح لبعض الوحدات الاقتصادية ذات العجز          " ويعرف النظام المالي عادة بأنه      

تسمح للوحدات التي تملك فائضا     خلال فترة زمنية بالإنفاق أكثر مما تملك هذا من جانب، ومن الجانب الآخر               
، ويتكون النظام المالي بصورة عامة من الأسواق المالية والمؤسسات المالية و الأدوات               1"بتوظيف هذه الفوائض  

 .المالية
 

 :ي وأهم مستجداته  النظام المالخصائص.     الفرع الأول
ائصه كما أنها أحدثت مستجدات هامة              لقد عرف النظام المالي العالمي تطورات متلاحقة غيرت من خص          

على مختلف عناصره ،وسنحاول من خلال هذا العنصر الوقوف على خصائص النظام المالي وأهم مستجداته كما                
 :يلي 

 
 :خصائص النظام المالي .أولا       

  قد تميز خلال   الميالنظام المالي الع   فإذا كان     من مرحلة إلى أخرى،    تفاختل المالي العالمي    خصائص النظام       إن  
باشرة، وأن   أجنبية م  في شكل استثمارات   إلا   التدفقات المالية لا تظهر   أن   ب )فترة السبعينيات  ( الأولى الفترة  

 المباشر، وشكل تحرير حركة رؤوس الأموال هدفا ثانيا لهذه              يرالتمويل غ لت  اقتصاديات المديونية فض  
 :ما يليات تميزت بـ السبعينيإلى ثلث أواخرفترة الفإن ،الاقتصاديات

                                                           
1 Robert Ferrandier & Vincent Koen, marches de capitaux et technique financier ,4edition, 

paris: economica,1997,p9.   
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المالية  كما أن التدفقات      تحرير تدفقات رأس المال     الشاسع و  وء السوق المالي الدولي    خلال نش   عولمة التمويل من   - 
  المحلية تعمل تحت وطأة التمويل الدولي

 1.الماليةة تنظيم النشاطات  المالية ودفعت إلى إعاد تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التي سهلت العمليات-  
 :              2ن النظام المالي العالمي الجديد يتميز بخصائص ثلاثة وهي  وبالتالي فإ-  

ويظهر ذلك من خلال قيام المتعاملين الماليين في السواق            : المباشرة وساطة مالية ضعف دورال . 1
 مباشرة وذلك مثلا من خلال إصدار       مالية غير : بالاقتراض أو التوظيف دون المرور بالوسطاء الماليين كالبنوك مثلا        

 . سندات وأسهم في حالة الاقتراض أو شراء هذه الأدوات المالية وغيرها سند التوظيف

بإزالةالحواجز بين الأسواق    الجديد النظام المالي العالمي  يتميز  : عدم وجود حدود للأسواق المالية    . 2
فهدف المستثمر تحقيق أعلى مردودية وذلك بالانتقال من        سوق الصرف،   والسوق المالية ،  السوق النقدية المتباينة،  

 "أصل مالي لآخر ومن عملة لأخرى، ومن سند بالفرنك الفرنسي إلى سند بالدولار، وأصبحت الأسواق الخاصة               
 .  الذي أصبح هو الآخر سوق عالمي" الدولي" ية للسوق المالي الإجمالي تمجموعات تح" ، الصرف يةالمال

 :  من حيث المكان والزمان  اليوم سوق عملاق ووحيد للأموال حيث يتميز بعنصرينم المالي العالميالنظايعتبر     

 .  للسوق المالي مكان معين لأن معظم المساحات المالية متصلة بشبكة اتصالات حديثةفلم يعد

 .اليةالم) المساحة( ساعة في كل الأماكن 24/ ساعة 24 وتواصل زمان عمل النظام المالي العالمي

 فقد قامت   الجديد النظام المالي العالمي  القوانين ميزة من ميزات     ) تجاوز(إن إلغاء    :عدم وجود قوانين  .3         
   .السلطات النقدية ظلهم الدول الصناعية بإلغاء القوانين تسهيلا لعملية الانتقال لرأس المال

  :أهم المستجدات في النظام المالي.    ثانيا
على مستويين  الأنظمة المالية في السنوات القليلة الماضية العديد من التطورات وسوف نتعرض لأهمها             شهدت        

  :هما
 :  طبيعة النظام المالي مستوى–1 

 :صعود الاقتصاد الرمزي-1 -1       
لمي بالمعاملات  ويعني تزايد الاهتمام العا    دراكر،يرجع مفهوم الاقتصاد الرمزي إلى الاقتصادي الأمريكي                  

صبحت هناك مفاضلة بين استخدام رأس المال في الديون واستخدامه في الإنتاج،            حيث أ ةيالمالية عن المعاملات العين   
ومن ثم فقدأصبح    على العائد السنوي،   ، والرسملة    مفضلا على الربح   يعأيضا بين المضاربة والاستثمار وأصبح الر     

صعدت الرأسمالية الدولية إلى القمة وتعددت      ف قيقي والإقتصاد الرمزي  هناك إنفصال بين ما يسمى بالإقتصاد الح      
                                                           

1 Gabillet Maurice, Economie , livre du professeur, Paris : Narth, 1999, P 46. 
2  Dominique phlipon , " Les mutations du système Financier international." ,l’economie 
mondial,  cahier  Français, N° 269,  Etat des lieux ,P 11.12. 
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له رمزيا أكثر مما كان، وصارت الجماعات المالية         جعأدواتها وآليات حركتها وأعادت تشغيل الاقتصاد عالميا لت        
 . 1 أقوى من الحكومات القائمة

بين النظام المالي والنقدي من     ل الحاسمة    نقطة الفص  1971انهيار سعر الصرف عالميا مع بداية       قد شكل   و      
 فلم يعد النمو في حجم التعاملات المالية إنعكاسا للنمو في حجم               من جهة أخرى،   يالتجارالنظام  جهة و 

 مليار  150بحوالي   في سوق اليورو دولار بلندن        حيث تقدر عمليات تبادل العملات     التعاملات التجارية العينية  
وهذا ما   ضعف التجارة الدولية     25ما يساوي   وهو  ،  1992سنةتريلون دولار    25 دولار يوميا، أي ما يقارب    

  .2لى الانفصام التام بين حركة التجارة الدولية وتحركات رؤوس الأمواليؤكد ع
 

 :العولمة المالية-2 -1    
آثارها وتوجهاتها  شهد عقد السبعينيات العديد من التغيرات العالمية السريعة والمتلاحقة والعميقة في                       

وق واحدة واتسع نطاق المنافسة لكل المتعاملين الدوليين، ولم يقتصر على           سالمستقبلية، فالاقتصاد العالمي تحول إلى      
الدول فقط بل شمل منظمات عالمية وشركات متعددة الجنسيات، وتكتلات اقتصادية عملاقة، والكل سعي                 

 أشكالها، تحرير المعاملات في ظل آليات السوق، وقد نتج عن ذلك           لاقتناص الفرص في إطار إزالة القيود بكافة        
 .    من حيث تحديده وتحديد آثاره وأبعاده ألا وهو مفهوم العولمةواسعافهوم جديد لطالما أثار جدلا ظهور م

فكرون وإذا كانت العولمة الاقتصادية والسياسية والثقافية ظاهرة قديمة قدم التجارة الدولية، وأن اختلف الم                 
بخصوص بداية مصطلح العولمة، فإن البعض يذهب إلى القول بأن ظهور العولمة المالية يعود للسبعينيات، وبالتالي                
فهي حديثة النشأة نسبيا، وهي الناتج الأساسي لعمليات التحرير المالي  مما أدى إلى تكامل وارتباط الأسواق                   

 أخذت تتدفق عبر الحدود     التيالقيود على حركة رؤوس الأموال      المالية المحلية بالعالم الخارجي من خلال إلغاء        
 وبذلك فالعولمة المالية   ،3 أصبحت أسواق المال أكثر ارتباطا وتكاملا      وبذلك فقد لتصب في أسواق المال العالمية      

تتضمن تحرير  ذلك الترابط شبه الكامل للأنظمة النقدية والمالية لمختلف الدول، وتفصيلا فإن العولمة المالية              تعني   «
  والاستثمار المباشر والعقاري       المالية   الديون وأسهم المحافظ  : المعاملات المتعلقة بمختلف أشكال المال مثل      

والثروات الشخصية بالإضافة إلى المعاملات الخاصة بالائتمان التجاري والمالي والضمانات والكفالات               
لتجارية، وهي تشمل الودائع، القروض المحلية          والتسهيلات المالية، والمعاملات المتعلقة بالبنوك ا         

 :       ويمكن الاستدلال عن العولمة المالية بمؤشرين هما،4» والأجنبية

                                                           
 .19،ص2000، يا ومحلياالبنوك الشاملة وتطوير دور الجهاز المصرفي المصري ،الصيرفة الشاملة عالم،الفتاح صالح عبد رشدي صالح  1 

 .20المرجع السابق ،ص 2
 .33 ص ، مرجع سابق،العولمة واقتصاديات البنوك. عبد المطلب عبد الحميد 3
 6، 5، جامعة قالمة، أيام واقع وآفاق: الملتقى الوطني الأول حول النظام المصرفي الجزائر،" يات العولمةدالنظام المصرفي الجزائري وتح" محمد زيدان  4
 .  30 ص ،2001مبر نوف
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تطور حجم المعاملات عبر الحدود في الأسهم والسندات في الدول الصناعية المتقدمة وذلك             : المؤشر الأول .أ
 10%الخارجية في الأسهم والسندات تمثل أقل من      ما يوضحه الجدول التالي حيث بعد أن كانت المعاملات          

      ، وصلت إلى ما يزيد عن      80-75 في الجدول خلال عالمي       بينةمن الناتج المحلي الإجمالي في الدول الم       
 في إيطاليا وفرنسا    300 %، وإلى ما يزيد عن      1997 في كل من ألمانيا والولايات المتحدة عام         200 %

 .   وكندا في نفس العام

 ):02(دول رقمالج

 97-75 خلال الفترة بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي *المعاملات الدولية في الأسهم والسنداتنسبة 
 نسبة مئوية:                                                                                                                              الوحدة 

97 96 95 94 93 92 91 90 89 85 80 75 
 السنوات

 البلدان

 أ. م. الو 4 9 35 101 89 96 107 129 131 135 160 213

 اليابان 2 8 62 156 119 92 72 78 60 65 79 96

 ألمانيا 5 7 33 66 57 55 85 170 158 172 199 253

 فرنسا - 5 21 52 54 79 122 187 197 187 258 313

 إيطاليا 1 1 4 18 27 60 92 192 207 253 470 672

 كندا 3 9 27 55 65 83 114 153 208 189 251 358

  الإجمالي بين المقيمين وغير المقيمين عنىبيعه وشراء بالم*
Source : Philippe D’Alvisenent Jean et Piette petit, Economie internationale la place des Banques, 
Paris : Dunod, 1999, P 95.  

تطور تداول النقد الأجنبي على الصعيد العالمي فإن الإحصائيات تشير إلى أن متوسط               :  المؤشر الثاني  -     ب
، في منتصف الثمانينيات إلى حوالي      $ مليار 200حجم التعامل اليومي في أسواق الصرف الأجنبي قد ارتفعت من           

من الاحتياطات الدولية لجميع بلدان العالم       % 84 وهو ما يزيد عن      1995يون دولار أمريكي في عام      يل تر 1,2
 .1في نفس العام

 :ل النشاط المالييتدو -3 -1     
واي يناء على رغبة الولايات المتحدة      غرو من خلال إدخال تجارة الخدمات ضمن مفاوضات جولة أ          تم ذلك       

 ميزة تنافسية تفوق دول     منتمتع  تتقدم وما   أهمية هذه القطاعات في اقتصاديات العالم الم      لتعاظم  ودول أوربا الغربية    

                                                           
 .34 ص ، مرجع سابق ،العولمة وإقتصاديات البنوك.عبد المطلب عبد الحميد 1
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ولقد تم التوقيع على اتفاقية تحرير تجارة الخدمات المالية عالميا، في ديسمبر            .  شرق آسيا  بالتقدم الصناعي في جنو   
 . مباحثنا القادمة، وهذا ما سنتناوله بالتفصيل في1997

 
 

 : مستوى هياكل النظام المالي- 2  
 :  القطاع المالي أخذت الاتجاهات التاليةعلى مستوى هياكلت جوهرية  تطوراتقد حدث       ل

 
 : الاندماج والشمولية-2-1     

تعرضت الأنظمة المالية والمصرفية لتغيرات جذرية خلال العقدين الأخيرين، وأصبحت المنافسة بين                        
 قدراتها التنافسية اتجهت المصارف إلى الاندماج       المؤسسات المالية والمصرفية واقعا لا يمكن تجاهله، ورغبة في زيادة         

لتكوين كيانات مصرفية عملاقة أو إلى الشمولية بهدف تنويع مصادر التمويل والتوظيف وتعبئة أكبر قدر ممكن من          
         . المدخرات

 :اندماج البنوك- 2-1-1     
ية المتقدمة شكلا هاما من أشكال تركيز       شملت حركة الاندماجات داخل الأجهزة المصرفية للدول الصناع              

فبالإضافة إلى عمليات شراء البنوك     ،رأس المال وتمركزه سواء على صعيد الدولة القومية أو على الصعيد الدولي            
الكبرى للبنوك الأصغر الأقل ربحية أو التي تعاني من مشكلات، ظهر اتجاه قوي خلال النصف الثاني من                     

 العملاقة، سواء بين البنوك التجارية وبعضها البعض، أو بين بنوك تجارية  مالية تعمل                التسعينيات لاندماج البنوك  
 .   في مجال الاستشارات المالية والتطبيقات التكنولوجية للعمل المصرفي والتوظيف أو الاستثمار العقاري

 فعالة ومؤثرة، وذلك لإدارة     تعتمد قدرة ونجاح الإدارة في المصارف المندمجة على صياغة وتطبيق استراتيجية                
موارد المصرف بهدف تحقيق مستوى ربحية يفوق المتوسط السائد لدى المصارف المنافسة، إن التمكن من تحقيق                 

ويعزز دورها  . ذلك سوف يمكن المصارف في أن تصبح مصارف شاملة قادرة على مسايرة التغيرات والتطورات             
دلات نمو مرتفعة، ومن خلال هذا الدور تظهر أهمية و طبيعة ما             في النشاط الاقتصادي ويساعد على تحقيق مع      

 .تقدمه المصارف الشاملة
 :نوك الشاملةبال-2.1     
وبصفة عامة يمكن القول أن     ،منذ بداية التسعينيات بدأت فكرة العمل المصرفي الشامل في الانتشار والتوسع                

 المالية من كافة القطاعات والفروع الاقتصادية في داخل         ذلك البنك الذي يحصل على موارده     "البنك الشامل هو    
 واسعة من الخدمات    شبكة  البلاد وخارجها من ناحية، ويقدم الائتمان لكافة القطاعات أيضا، ناهيك عن تقديمه             
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ويمكن تلخيص أهم وظائف البنوك الشاملة      ،  1"  المصرفية، وتلك الخدمات التي لا تعتمد على وجود رصيد مالي         
  :2يكما يل

وتتضمن الوظائف المعتادة في المصارف وبعض المؤسسات المالية كالودائع بمختلف           :  الوظائف التقليدية  -  أ
 كفتح الاعتمادات المستندية وإصدار   –أشكالها ومنح القروض وأداء الخدمات المصرفية المتعلقة بالنشاط التجاري          

 . صيلاتخطابات الضمان وتحصيل الشيكات وإجراء التحويلات والتح
وتمثل التغيرات الحديثة النشطة في البيئة الاقتصادية، مثل المبادلات والمستقبليات          :  الوظائف غير التقليدية   -  ب

التمويلي والخدمات الشخصية وأنشطة أمناء الاستثمار وإعداد دراسات         والخيارات والعقود الآجلة والتأجير     
  . ستثمار وأعمال الوساطة في مجالات التأمين والشحنالجدوى وأداء الاكتتاب في الشركات وصناديق الا

 
  :ه وفقا لمقررات بازلءتلاتجاه لزيادة رأس المال ومعدل كفاا-2     

لقد تصدرت التغيرات التي شهدتها الصناعة المصرفية مجموعتان من العوامل التي كان لها الأثر الكبير في                          
ال في اتخاذ قرارات منشآت الأعمال سواء الاستراتيجية منها أو المتعلقة بإدارة            تزايد الدور الذي صار يلعبه رأس الم      

التقدم الكبير في   : العمليات اليومية متوافقا في ذلك مع الرقابة العقلانية وطريقة التفكير الجديدة للمصارف وهما             
عناصر داخل الميزانية    كما صاحب كل ذلك تحركا من ال        ، الضغوط التنافسية     وتعاظم تكنولوجيا المعلومات 

كل هذه التطورات مهدت السبيل أمام بروز أهمية رأس المال في العمل              ،للمصرف إلى العناصر خارج الميزانية    
 كمقياس للأمان أو السلامة المصرفية  باعتباره حاجزا واقيا أمام الخسائر) الصناعة المصرفية(المصرفي 

رض نسبة مستهدفة   ف أهمية رأس المال من خلال       1988لية سنة   وقد أقرت لجنة بازل في بنك التسويات الدو          
من رأس المال إلى الموجودات المرجحة بالمخاطر الائتمانية، على أن            % 8 المصرف وهي    لائةتمثل الحد الأدنى لم   

سوق تعلق بالبنوك العاملة في ال    ي اتفاقية بازل تهدف فيما      ،وقدكانت  1992تلتزم المصارف بتنفيذها في نهاية سنة       
 : 3المصرفي العالمي إلى ما يلي

 المساهمة في تقوية وتعميق والحفاظ على استقرار النظام المصرفي العالمي وذلك بعد تعرض كثير من المصارف                 -    أ
الدولية خلال الثمانينات لمخاطر كبيرة نتيجة توسعها في الإقراض لدول العالم الثالث، وعجز هذه الدول عن                  

 . السداد
ضع البنوك الدولية في أوضاع تنافسية متكافئة، وبالتالي إزالة الفروق في المتطلبات الرقابية الوطنية                 و -     ب
 .   ة غير العادلة بين البنوكفس المال المصرفي حيث تمثل تلك الفروق مصدر رئيسي للمناسبشأن رأ

                                                           
6:أيامقالمة جامعة . واقع وآفاق: الملتقى الوطني الأول حول النظام المصرفي الجزائري،"  العولمة  وآثارها الاقتصادية على الجهاز المصرفي"،عطوي سميرة 1
 . 97. ص). 2001نوفمبر 7و

 .41 ص،2002مارس ،  العدد الأول،" المصرفيالاندماجإطار و ضوابط :  الشاملة فنحو نظام للمصار" ،مجلة الدراسات المالية و المصرفية 2
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 من  تزيد مقدمتها العولمة المالية والتي       العمل على إيجاد آليات للتكيف مع المتغيرات المصرفية العالمية، وفي          -    ج
التحرير المالي وتحرير الأسواق النقدية من البنوك بما في ذلك التشريعات واللوائح والمعوقات التي تحد من اتساع                  

 .1وتعميق النشاط المصرفي للبنوك عبر أنحاء العالم، في ضل الثورة التكنولوجية المصرفية
بعد التوسع في استخدام كثير من المستحدثات المالية والتطورات في أسواق المال،            "ة   تطوير الأدوات الرقابي   -   د

 1"وحدوث تغيرات في الوظائف التقليدية في البنوك وخاصة بعد دخول المنشآت غير المصرفية إلى الأعمال المصرفية

 
 ):ات الماليةالابتكار( زيادة الأهمية النسبية للنشاطات والعمليات خارج الميزانية-2-3     
تعددت الابتكارات المالية في الأسواق المالية الدولية خلال عشرين السنة الماضية، وقد كان ظهور هذه                      

ومن جهة أخرى فإن  جزءا      .   حاجيات المقترضين والمستثمرين الدوليين من جهة       إشباع   الابتكارات المالية بهدف  
ة الأعوان الاقتصادية من المخاطر المرتبطة بتقلب معدلات         ي حما كبيرا من هذه الايداعات المالية كان يهدف إلى        

  :ما يلي وقد كان أهم هذه الابتكارات المالية . الفائدة ومعدلات التبادل
 :قات الماليةت المش-2-3-1     

ة محل  عقود مالية تشق قيمتها من أسعار الأصول المالية والعينية الحالي            "تعرف المشنقات المالية بأنها             
وقد شهد حجم التداول بالمشنقات على اختلاف أنواعها نموا مضطردا خلال السنوات الأخيرة، حيث               ،2"التعاقد

في سنة  $  ترليون   24 ثم قفز إلى     88عام  $  ترليون    2,6 إلى   1986في  $  ترليون   1,1زاد حجم التداول من     
 40شنقات المالية قد توسع بأكثر من        وبذلك يكون سوق الم    1994في نهاية   $  ترليون   45 ووصل إلى    1993

 .3ضعفا خلال فترة تسع سنوات
 :  ورغم تعدد أنواع المشنقات فإن أهمها وأكثرها انتشارا هو   

شراء ويسمى خيار   اليمكن تعريف عقد الخيار بأنه ذلك العقد الذي يعطي لحامله الحق في              : رعقد الخيا -    أ
ر الشراء والبيع ينصب على بيع أو شراء كمية معينة من الأوراق المالية             الشراء أو حق بيع يسمى خيار البيع وخيا       

أو خلال فترة   ) الأسلوب الأوروبي ( الممارسة في تاريخ معين      عرأو غيرها من السلع بسعر محدد سلفا يسمى س         
 .4، وله الحق كذلك في أن تنفيذ أو لا ينفذ عملية البيع والشراء)الأسلوب الأمريكي(محددة 
سعر ب للمشتري الأصل محل التعاقد في تاريخ لاحق         يسلم   هي عقود يلتزم فيها البائع أن        :5لعقود الآجلة ا-    ب

متفق عليه وقت التعاقد وقد تدفع القيمة وقت الاتفاق أو جزء صغير منها ويؤجل الباقي حتى تاريخ التسليم وذلك               
جلة هي عقود نمطية يتم تداولها في البورصات        والعقود الآ ،  مثل عقود شراء العقارات وعقود التصدير والإستراد      

 . بصورة واسعة
                                                           

 .83 ،82ص ، العولمة و إقتصاديات البنوك ،عبد المطلب عبد الحميد 1
 .226 ، ص،2001الدار الجامعية، :، القاهرة2، طكالتطورات العالمية وإنعكاساتها على أعمال البنو ل ، عبد العاحمادطارق  2
 .45 ص ، مرجع سابق صالح،رشدي صالح عبد الفتاح 3
 .182،ص2002دار الصفاء للنشر و التوزيع،:،عمانالأسواق المالية والنقديةجمال جويدان الجمل،  4
 .444 ص،2000،دار   للنشر :الرياض، الأداء المالي لمنظمات الأعمال التحديات الراهنة ،السعيد فرحات جمعة 5
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وهي العقود التي يلتزم صاحبها بشراء أصل من البائع بسعر متفق عليه في تاريخ لاحق               : 1 العقود المستقبلية  - ج  
يتم محدد في المستقبل وعادة ما يلتزم كل من الطرفين بإيداع نسبة معينة من قيمة العقد لدى السمسار الذي                     

 في حالات  التغير   التعامل من خلاله وذلك إما في صورة نقدية أو في صورة أوراق مالية بهدف الحماية من مخاطر                 
 مثلا، وهي عقود ليست نمطية إنما تم الاتفاق عليها وفقا لكل صفقة على               العمل   لعائد على الودائع أو سعر    تغير  

عقود عن العقود الأخرى من حيث إمكانية تحويلها فكل         وتختلف هذه ال    الخيارات سحدة وهي واجبة التنفيذ عك    
 .طرف يمكنه أن يبيع حقه في استلام أو التسليم خلاف فترة سريان العقد

هي عبارة عن اتفاق بين طرفين على تبادل قدر معين من أصول المالية و العينية في الحاضر،                 ": المبادلةعقود  -  د  
ه العقود عقد مبادلات عملة بعملة      هذتاريخ لاحق محدد مسبقا وأهم      على أن يتم التبادل العكسي للأصل في         

  .2"معومةمقابل فائدة ثابتة القيم أو مبادلة فائدة  لها في أخرى معادلة
 :  التوريق-2-3-2   

و يعتبر نشاط التوريق أحد الأنشطة المالية المستحدثة التي يمكن عن طريقها لأحد المؤسسات المالية المصرفية أ                     
، إلى منشأة متخصصة ذات     )الغير قابلة للتداول أو المضمنة بأصول     (غير المصرفية أن يقوم بتحويل الحقوق المالية        

، بهدف إصدار أوراق مالية جديدة في مقابل هذه الحقوق          )وتسمى في هذه الحالة شركة التوريق     ( غرض خاص     
 . المالية تكون قابلة للتداول في سوق الأوراق المالية

تحويلها إلى أوراق مالية في صورة أسهم، أو صكوك أو سندات، مما            ":  فإن توريق القروض يعني    ى ذلك بناء عل    
يعطي للدائن فرصة لترويج قروضه بعد تحويلها إلى أوراق مالية في البورصات المالية أي تحويل الديون المستحقة                  

 العديد من المنافع للأطراف المتعاملة فيه ومن         التوريق يحقق ،  3"تجاه مدينه إلى أوراق مالية قابلة للتداول في البورصة        
 : 4هاأهم

تحويل الحقوق المالية غير القابلة للتداول إلى أوراق مالية جديدة قابلة للتداول مما يساهم في زيادة السيولة                   -    أ
ويلي عن طريق تحويل    ساعدة الشركات ذات العجز المالي على تحسين هيكلها التم        لم ،لدى الشركات أو المؤسسات   

 . الالتزامات قصيرة الأجل إلى التزامات متوسطة وطويلة الأجل
 زيادة كفاءة التمويل الداخلي عن طريق استخدام حقوق المساهمين في تمويل أصول أخرى بعد أن يتم                  -    ب

 .  التصرف في الأصول المدينة بتحويلها إلى شركة التوريق
 خفض مخاطر أسعار الفائدة التي يتعرض لها        وية المتداولة في سوق الأوراق المالية      زيادة حجم الأوراق المال    -   ج

 .الممول

                                                           
 .47 ص ،مرجع سابق، عبد الفتاح صالحرشدي صالح  1
 .446السعيد فرحات جمعة،مرجع سابق،ص  2
 .48 ص ، مرجع سابق،رشدي صالح عبد الفتاح صالح 3
 .317،318، ص2002ة، الدار الجامعي:  ،الإسكندريةبورصة المالية بين النظرية و التطبيقمحمد صالح الحناوي،جلال إبراهيم العيد،  4
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 توسيع دائرة الوساطة المالية بدخول مؤسسات أخرى مثل صناديق الاستثمار والبنوك الشاملة وغيرها إلى                -   د
وات جديدة وهي الأوراق    إلى صيغ وأد  ) القرض المصرفي ( التقليدية   ض التحول من صيغ الإقرا    ،هذه الأنشطة 

 .المالية
 

 :  البنوك الإسلامية-2-4  
لسنوات طوال يعتقد الكثيرون صعوبة     سيطر الاعتقاد   لقد صارت البنوك الإسلامية حقيقية واقعية بعد أن               

  البنوك الإسلامية في العالمين العربي       ظهور نجاحها في الواقع العملي، وشهدت فترة السبعينيات والثمانينيات         
 .والإسلامي

ويلاحظ أن المصارف الإسلامية القائمة الآن في بعض البلدان الإسلامية أو غيرها من البلدان ظاهرة حديثة لا                      
 مؤسسة مصرفية لا تتعامل     "يمتد عمرها إلى أكثر من عشرين عاما، ومن الشائع تعريف المصرف الإسلامي على أنه             

تلقى ودائع نقدية دون التزام أو تعهد من أي نوع بإعطاء فوائد             يي  بالفائدة أخذا أو عطاء فالمصرف الإسلام     
للمودعين كما أنه يعمل على استخدام هذه الودائع بطرق شرعية دون الالتجاء إلى نظام الفائدة بشكل مباشر أو                  

ة إلا أنه     واضحة بين المصرف الإسلامي وغيره من المصارف الربوي         تفرقة   وبينما يضع هذا التعريف      ،1"غير مباشر 
 عدم التعامل بالفائدة وهذا الركن يعتبر شرطا ضروريا لقيام المصارف الإسلامية             و واحد وه  ركنينصب على   

صور في التعريف الشائع للمصرف الإسلامي ويلزم تعريف         قولكنه ليس شرطا كافيا، وهذا ما يبين وجه ال         
 ونشاطها الاستثماري وإدارتها لجميع أعمالها      مؤسسة مصرفية تلتزم في جميع تعاملاتها     "المصرف الإسلامي بأنه    

   .1"بالشريعة الإسلامية ومقاصدها وكذلك بأهداف المجتمع الإسلامي داخليا وخارجيا
تعمل المصارف الإسلامية على جمع مواردها المالية من المدخرين أو أصحاب الفوائض المالية على أساس مبدأ                     

 بعض الصيغ المعروفة في فقه المعاملات الإسلامية لأجل استثمار هذه الموارد،             المشاركة في الربح والخسارة وتتبع    
، 2* بالإضافة إلى الاستثمارات المباشرة    والإجارة والمتاجرة ةبحوالمرا المشاركة  و المضاربةأشهر هذه الصيغ    من  و

وية مع  برالارف التجارية    المص التي تؤديها وبجانب هذا تقوم المصارف الإسلامية بأداء معظم الخدمات المصرفية           
 ".الأجر محلها" أو " ولةمالع" وإحلال " الفائدة"صها من ليتخ

نتيجة لقناعة العدد الكبير والمتزايد من المسلمين المؤمنين بتحريم الفائدة، وهم يمثلون في الواقع قوة كبيرة في                     و  
كون من فوائض مالية ضخمة من ناحية وهم في          بما يمل   العربي الإسلامي  السوق المالي والمصرفي على مستوى العالم     

نفس الوقت وبما يحتلونه من قوة طلب كبيرة لكافة صور المعاملات والخدمات المالية والمصرفية من ناحية أخرى،                 
برأس مال  " بنك الإسلامي " روب الأمريكية بإنشاء مصرف إسلامي في المنامة باسم         قفقد قررت مؤسسة سيتي     

، كذلك أخذت المصارف العالمية التقليدية الشهيرة في إنشاء وتخصيص وحدات           1996اية   مليون دولار في نه    20
                                                           

 وقائع ندوة البنوك الإسلامية ودورها في تنمية اقتصاديات المغرب ،" في تعبئة الموارد المالية للتنميةالإسلاميةدور المصارف  " ،عبد الرحمان يسري أحمد 1
  . 129،128 ص ،1990 يوليو 22-18 ، للبحوث والتدريبالإسلاميالمعهد ،لتنميةاالعربي البنك الإسلامي 
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 وقرر  "،مستقلة لتقديم الخدمات والمنتجات المصرفية الإسلامية وأيضا اهتمت المؤسسات العالمية بهذه التجربة             
داو أندو  ( وأيضا بدأت    "بنوك بلا فوائد  " صندوق النقد الدولي تكوين وحدة بحثية تعتني بالنموذج الإسلامي           

 بإطلاق أول مؤشر قياسي عالمي للأسهم للراغبين في الاستثمار وفق مبادئ             10/2/1999في  ) جونز أو مباني  
 سهم من أسهم الشركات التي تحرص على مراعاة مبادئ          600الشريعة الإسلامية، حيث يقوم هذا المؤشر بمتابعة        

 .1" دولة30الشريعة الإسلامية وذلك في 
 
 
 :إصلاح النظام المالي العالمي.الفرع الثاني   

الأزمات التي بدأت مع الأزمة في آلية سعر الصرف         م  فاق ضوء ت  تصاعد الاهتمام بالإصلاح من جديد الآن في       لقد  
، ومن المأمول أن تؤدي هذه الإصلاحات إلى        1997 الأزمة الآسيوية     واستمرت مع  1993-92الأوروبي في 

ات في المستقبل وأن تؤدي بصورة خاصة إلى احتواء مخاطر انتقال آثارها المالية عبر                ليل مخاطر حدوث الأزم   قت
والواقع أن القضايا التي تكمن وراء جداول أعمال تقوية النظام المالي الدولي ليست جديدة، ولا غرابة في                 ". الحدود

 ،تأمين في التجارة في السلع والأصول    تعزيز الكفاءة   : في مايلي  باقية وتتمثل    هذا، نظرا لأن أهداف النظام المالي     
استقرار النظام والسماح بتوزيع منصف مقبول اجتماعيا للدخل والثروة، و أن كانت هذه الأهداف باقية فإن                  

 تكنولوجيا والاتصالات السلكية واللاسلكية    ال  بصورة خاصة، ثورة    شملت   تغيرت حيث  الظروف المحيطة بالنظام  
 أساس اندماج الأسواق المالي، وسهولة انتقال رؤوس         حفزت وشكلت ومات التي   وأنظمة المعل البعيدة المدى   

دة حأسواق السلع والخدمات والأصول مو    تغدو  الأموال بالإضافة إلى التحرير المالي المحلي والدولي، ونتيجة لهذا           
 :وترتكز جهود إصلاح النظام المالي على العنصرين التاليين2.  "وماد  بصورة متزايدة

 
 :  منتدى الاستقرار المالي:ولاأ   
القطاع المصرفي وأسواق التأمين    –عدم وجود ألية فعالة لمتابعة النظام ككل بما في ذلك إجزاؤه المترابطة               إن    

 في فترة ما     ولعل  في الوقت الحاضر ،     الضعف في النظام المالي العالمي        أحد أهم نقاط    يشكل وسوق الأوراق المالية  
 صندوق النقد الدولي مؤهلا للقيام بهذا الدور ،          كان خم في حركة تدفقات رأس المال الخاص      قبل هذا النمو الض   

ولكن الصندوق الآن ليس في الوضع الأمثل للإشراف على نظام المالي العالمي، كما أن الهيئات الدولية  تمثل                    
فة على أسواق الأوراق المالية وأسواق رشالمنظمين والمشرفين على أجزاء النظام المختلفة مثل لجنة بازل والهيئات الم         

 .   التأمين ليست ممثلة فيه
 

                                                           
 .50 ص ،مرجع سابق، رشدي صالح عبد الفتاح صالح 1
 . 3 ،2 ص ،)1999 سبتمبر ،3العدد ( 36، المجلد التنمية و التمويل مجلة، " إصلاح البيان المالي" سوفوبدا،ندر األكس 2
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اقترحت عدة جهات إنشاء منظمة مالية عالمية جديدة تكون لها سلطات الرقابة والإشراف على                   نتيجة لذلك    
ناعية لقد فضلت مجموعة الدول الص    ف،  االاقتراح مشرع عملي  يعتبر  القطاع المالي ككل، و في الوقت الحاضرلم         

القائمة، يجمع السلطات النقدية والمالية للدول السبع        الممارسات   معإنسجاما  السبع بديلا أكبر تواضعا وأقرب      
والمؤسسات المالية الدولية الكبيرة والهيئات التنظيمية الأخرى المشرفة على وضع المعايير الدولية في محفل الاستقرار               

 ، "منتدى الاستقرار المالي" المالي 
 أقرت بالإجماع مجموعة البلدان السبعة الاقتراح بشأن عقد منتدى الاستقرار المالي،               1999وفي فبراير      

 هالتي تؤثر على النظام المالي، ويقوم هذا المحفل بدور         الضعف   وسيجتمع هذا المنتدى بانتظام لتقييم القضايا وأوجه      
 الرقابة والإشراف، ولكن لن يقوم بالتوصية بمعايير          بدور مكهيئة استثمارية بدلا من السلطة العالمية التي تقو        

قد بدأ  فجديدة، هذه المهمة سوف تستمر في مزاولتها الهيئات الدولية التي تمثل السلطات التنظيمية في كل قطاع،                 
صناديق (أثير بدرجة كبيرة    لتالمحفل عمله بالتركيز على دراسة ثلاث من القضايا التي تهم المؤسسات المعرضة               

 س تخلقها تدفقات رأ   قدية الخارجية والمشكلات التي     لمالالمراكز ا ووالتسديد الاعتماد على الإقراض     ) حتياطيالا
 . 1المال قصيرة الأجل

تتولى الإشراف على النظام المالي ككل، وتحرير الفجوات التشريعية         ية  من المؤكد أن هناك حاجة إلى جهة دول            
 الصفة التمثيلية العالمية باعتبار وجود الدول       ههذا المحفل بتكوينه الحاضر تنقص    والتنظيمية في هذا النظام، ولكن      

ن لهذا  و إذا أريد أن يك    ،النامية فيه إدخال عدد من هذه الدول الكبرى   تأثيرات محسومة على النظام أمرأساسي               
 .المنتدى حد أدنى من التمثيل والمشاركة

 
 : دعامات البيان المالي الجديد-   ثانيا

 المعلومات والشفافية ،    ينأقوى و تحس   ي وجود نظم مالية   ه الجديد    المالي العالمي     للهيكل الأساسيةن العناصر   إ 
 المستشرين  ثوإعادة توجيه السياسات لضمان توفير تدفقات رأسمالية دولية كافية ومستقرة واتخاذ خطوات تح             

وعلاوة على ذلك .  في منع الأزمات وحسمهاالدوليين على توخي الحذر وذلك من خلال إشراك القطاع الخاص
يكون في مقدورها التحرك    فيجب توفير موارد كافية للمؤسسات الدولية التي تقوم بدور الملجأ الأخير للإقراض             

 : بسرعة مع الحد من آثار الخطر المعنوي في نفس الوقت، وفيما يلي سنتطرق باختصار إلى أهم هذه العناصر
       

د الدروس الأساسية المستفادة من الأزمات المالية في سنوات           حأإن   :يير والشفافية والرقابة   المعا -1     
 أن الشفافية أمر طيب إلى أن مجرد         فرغم   التسعينيات أن المعلومات تلعب دورا حيويا في استقرار الاقتصاد العالمي         

المعلومات، يصبح من الضروري وجود     إتاحة قدر أكبر من المعلومات للجمهور ليس كافيا، ففي عصر ينوء بحمل             
في الأعوام  فمقياس معياري يمكن من خلاله الحكم على المعلومات، ويمكن للمعايير الدولية أن تلعب هذا الدور                 

نشاء وتقوية المعايير الدولية في مجالات اقتصادية         إ  القطاعين العام والخاص تقدما هائلا في        من القليلة حقق كل  
                                                           

 .4 المرجع السابق،ص  1
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لب التعرف على الأزمات المالية الناشئة في مراحلها المبكرة إحصائيات اقتصادية دقيقة وفي               يتط ،وومالية مختلفة 
 معياره الخاص بنشر البيانات اعتمادا على       1996حينها، ولتحقيق هذه الغاية أدخل صندوق النقد الدولي في عام           

 .أفضل الممارسات العالمية في إعداد نشر البيانات الاقتصادية
مبادئ توجيه  " و" المبادئ الأساسية للإشراف المصرفي الفعال للجنة بازل      "  مجالات التقدم الأخرى      وتشمل      

ويعمل صندوق النقد الدولي مع البنك الدولي ولجنة         " الشركات المنظمة للتنمية والتعاون في الميدان الاقتصادي      
وصاحبت مبادرات الشفافية في    . شركاتالأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي لوضع مبادئ دولية لإعمار ال          

        و" معايير المحاسبة الدولية  " بما في ذلك العمل الجاري حاليا في        . القطاع العام جهود عاجلة في القطاع الخاص      
 قدرةعلىوأصبح المجتمع الدولي أكثر     . وبالإضافة إلى وضع ونشر المعايير المقبولة دوليا      " معايير المراجعة الدولية  " 
تقارير عن  " م صندوق النقد الدولي والبنك الدولي سلسلة تجريبية من الدراسات تحت عنوان             دقبة تنفيذها، ويق  مرا

والتي تحتوي على معلومات عن ممارسات الدول في المجالات المختلفة وتقييم مرعاة الدول             " مراعاة المعايير والقواعد  
 . 1للمعايير الدولية

  
كانت النظم المالية الصرفية الضعيفة من العناصر الرئيسية في الأزمة المالية، خاصة في             : 2 تقوية النظم المالية   -2     

م قاوبالإضافة إلى حث الدول على إتباع معايير بازل لكفاية رأس المال، ومراقبة مراعاتها،              . عملية انتشار العدوى  
الذي يهدف إلى دراسة    ). طاع المالي برنامج تقييم الق  (صندوق النقد الدولي والبنك الدولي مشتركين بتدشين         

وبالنسبة . سلامة واستقرار النظم المالية المحلية مركزا على العوامل التي يمكن أن تجعل النظم حساسة لعدم الاستقرار               
ل الاقتصاد العالمي الذي يزداد اندماجا، تلعب النظم المالية         ظلصندوق النقد الدولي يعكس البرنامج حقيقة أنه في         

 دورا حاسما في تنفيذ سياسات الاقتصاد الكلي القومية، وبالتالي كفاءتها وبالإضافة إلى ذلك فإن الارتفاع                 المحلية
الحاد في تدفقات رأس المال الدولي خلال العقد الماضي يزيد من مخاطر تفجر أزمة مالية عالمية أو إقليمية في حالة                     

 . ماليةتعرض إحدى الدول لضائقة
    
نظرا لتزايد النشاط المالي للقطاع الخاص في البلدان النامية          : قطاع الخاص في تحمل الأعباء     إشراك ال  -3    

م مستثمري القطاع الخاص    الزإ إن   ،تزايدت أهمية البحث عن طرق  إشراك القطاع الخاص عند حدوث الأزمات           
ية وبعبارة أخرى سوف يقل     بأن يتحملوا نصيبا من أعباء تمويل برامج التصحيح المالي ستجعلهم أكثر تعقلا ورو            

كذلك فإن  . الخطر المعنوي الذي تخلفه التوقعات بأن القطاع العام سوف يحميهم من الخسائر عند حدوث أزمات              
المساواة في المعاملة بين الدائنين، ومن المتوقع أن         عدم   قلل أيضا سيإيجاد أسلوب نظامي لإشراك القطاع الخاص       

 .2دهم للمشاركة في تمويل برامج التصحيحيؤدي ذلك بدوره إلى تعزيز استعدا
                                                           

 .33 ص،2000سبتمبر ،3،العدد50،المجلد  التمويل والتنميةمجلة، "أوروبا الوسطى والترقية والبناء المالي الجديد" ، روجر نورد 1
 العربية وتحديات البلدانالقطاع المالي في  (،"مقترحات بشأن الهيكل المالي الدولي الجديد وانعكاسات ذلك على النظم المالية العربية " ،كادل هابر ماير 2

 للإنماء الصندوق العربي    ،صندوق النقد العربي  ،   العربية المتحدة  الإمارات ، أبو ظبي  2000) نيسان (لأبري 3-2 وقائع الندوة المنعقدة في      ،)المرحلة المقبلة 
 .   70 ص الفنيش، تحرير محمد ا،الاقتصادي والاجتماعي
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ومع ذلك لم يتحقق بشأن هذه المشكلة سوى تقدم ضئيل، ويشير البعض إلى أن السبب في ذلك هو أن إشراك                        
وليس من  .  يمثلون فئات غير متجانسة     القطاع الخاص  القطاع الخاص في تحمل الأعباء أمر شديد التعقيد فدائنين        

ئنين من البنوك وحملة الأسهم يمكن أو ينبغي معاملتهم بطرائق متماثلة، إن مستلزمات إعادة              الدا هؤلاء   الواضح إن   
الهيكلة رهيبة في عالم يزخر بشهادات الضمان، ومشتقات ائتمان وأحكام مواجهة حالات التخلف عن سداد                 

التي تسفر عن نتائج غير     ومن المهم فوق كل شيء تجنب التجديدات المالية وفي مجال السياسة             . الدين المتداخلة 
مقصودة وتعجل بوقوع ذات الأزمات التي يريد المسؤولين تفاديها، قد دفعت جسامة هذه الصعوبات إلى استنتاج                

ومع ذلك فإن البحث عن     . أنه قد يكون من المستحيل أن يشارك القطاع الخاص بقدر أكبر في تحمل الأعباء المالية              
       .1 أن يستمر يجب لإشراك القطاع الخاصأفضل نهج

 
 رؤوسستقرار تدفقات   إأي التدابير ينبغي إتخاذها لعلاج عدم        قضية   هناك:  تدفقات رأس المال الدولية    -4    

الأموال، وتتراوح الآراء هنا بين أن يترك للأسواق المحررة أمر ضبط السياسات الوطنية و سلوك القوى الفاعلة                  
حدود للرأي الثاني المتمثل في فرض      و. عاملات حسابات رؤوس الأموال   الخاصة على السواء، والتنظيم المحكم لم     

 .عاني من افتقار واضح للواقعية السياسيةن هذا الرأي ي غير أته جاذبي على تدفقات رؤوس الأموالالقصوى
ى مزايا   اتفاق في الرأي على أن فتح الاقتصاديات أمام التدفقات الدولية لرأس المال ينطوي عل                    ويوجد حاليا 

وتشمل المزايا على تحسن تخصيص     . جمة ولكنه يحمل في طياته أيضا مخاطر ويجب لذلك إدارة تدفقه وتتبعه بعناية            
وقد كانت المخاطر واضحة خلال الأزمة الأخيرة       . الموارد مع توجيه الاستثمار إلى أفضل الاستخدامات الإنتاجية       

ولكي . أحدث اضطرابات شديدة في الاقتصاد     مما   اد لرأس المال  عندما أعقب التدفقات الرأسمالية الواردة خروج ح      
ينجح تحرير حساب رأس المال يجب أن يكون مدعوما بسياسات اقتصادية كلية ثابتة، وبجهود لتقوية قدرة                   

  .2المشاركين في السوق على تقييم وإدارة المخاطر المصاحبة لمعاملات رأس المال الدولية
    
 من الممكن تخيل    1998-1997رغم سوء أزمة الأسواق الناشئة في الفترة        : لاذ الأخير  دور المقرض الم   -5    

وفي مثل هذه الحالة هل سيكون العالم مستعدا لمواجهة هذا الموقف؟           . حدوث هبوط اقتصادي ومالي أكثر خطورة     
 هل يتمكن الصندوق من القيام بهذا الدور؟. وهل هناك حاجة إلى وجود مقرض دولي أخير

 المقرض الأخير هو مؤسسة قادرة على توفير سيولة غير محدودة للمقرضين الذين يفتقرون إلى السيولة فقط                   إن
وفي الإطار المحلي تقوم البنوك المركزية عادة بدور المقرض الأخير،          . وليسوا معسرين لا يملكون القدرة على السداد      

ة وخاصة تلك التي تستخدم عملاتها كعملات        وعلاوة على ذلك كانت بعض البنوك المركزية الوطنية الكبير         
احتياطية توفر أحيانا سيولة دولية إذا كان ذلك يخدم مصالح بلادها الوطنية لا شك أن من اختصاص وصلاحيات                  
                                                                                                                                                                                           

 
1999 سبتمبر ،3 العدد،46المجلدتنمية، التمويل والمجلة، "هل من المستحيل زيادة مشاركة القطاع الخاص في تحمل الأعباء  " ، إيشنجرينبـاري   1
 .  16 ،ص،

 .68 ،67 ص ، مرجع سابق،كارل هابر 2



         جارة في الخدمات في ظل النظام التجاري والمالي العالمي الجديدطبيعة الاتفاقية العامة للت:الفصل الأول

 

 

33

صندوق النقد الولي أن يعمل على تأمين حركة نظام النقد الدولي، ولكن من الواضح أيضا أنه لا يمتلك الموارد                    
إذا استدعت أزمة كبيرة ذلك كما أن السلطات         . نه من القيام بدور المقرض الدولي الأخير بحق        المالية التي تمك  

ر التصخمية المحتملة للزيادة الكبيرة في السيولة الدولية، وعلى سبيل المثال في شكل حقوق                االوطنية تخشى الآث  
لعالمي الذي يتخطى السلطات    السحب الخاصة وهناك مخاوف أكثر جدية بشأن إنشاء نوع من البنك المركزي ا             

ولا يحتمل أن   . القومية لأنه يكاد يكون من المستحيل أن تقوم مؤسسة كهذه بعملها بصورة مقبولة بصورة عامة              
ويوف تستمر الاستجابة المالية للأزمات المستقبلية في       . يصبح الصندوق مقرضا أخيرا كاملا في المستقبل القريب       

 .1التغير بشكل تدريجي فقط
    

 :2ويمكن في الأخير إجمال أهم الخصائص التي أصبح يتميز بها القرن الحالي فيما يلي      
تحول الأسواق من محلية إلى عالمية أنشأتها المنظمة العالمية للتجارة والتكتلات الإقليمية، ولن تنعم                  -

لتجارة البينية  المؤسسات والأنظمة غير العضوة في هذا النظام التجاري العالمي الجديد من تيسير ا               
 .والانتقال الحر لروؤس الأموال والسلع والعمالة

تحول التشريعات من حكومية محلية، إلى تشريعات وضوابط تنسجم مع اتفاقيات تجارية عالمية كالمنظمة               -
العالمية للتجارة والتكتلات الإقليمية، وإلى فعاليات أكبر لصندوق النقد الدولي والبنك العالمي مما يحد من               

 .يطرة صانع القرار الوطني والسيادة الوطنيةس
تحول الشركات من متنافسة في ساحة الأعمال المحلية والعالمية إلى متحالفة، وتحول اللاعبون المتنافسون                -

من شركات صغيرة أو متوسطة في السوق المحلية والعالمية إلى شركات ضخمة وشركات متعددة                 
 .سية طويلةالجنسيات عابرة للقارات ذات أذرع تناف

 من منتجات يقوم إنتاجها على المواد الخام إلى          - السلع والخدمات  –تحول المنتجات موضع المنافسة      -
منتجات يتعاظم فيها المكون المعرفي الكامن في عقول البشر، أو لنقل رأس المال الفكري الذي أصبح أثمن           

على والذي يحفظ للشركات قدرتها     أصول المنظمة، فهو الذي يولد المنتجات ذات القيمة المضافة الأ          
 – بفعل انفتاح الأسواق –التنافسية وقدرتها على الاستمرار والربحية والنمو في عالم متغير وبيئة أصبحت    

 .حادة التنافس
تحول الزبون من محلي إلى عالمي بفعل ثورة تكنولوجية المعلومات وسطوة الإنترنت التي نقلت الزبون                 -

 على فأرة جهاز الحاسب ليرى عروضهم       تعين في العالم بلمسات أو ضاغطا     أينما كان إلى كل البائ    
 .متضمنة منتجاتهم وأسعارهم ويتفحص بسهولة

 –تحول معايير الجودة من محلية يضعها جهاز الموصفات والمقاييس المحلي الخاص بكل دولة ، إلى عالمية                   -
 . تضعها المنظمة العالمية للمواصفات-الأيزو
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